أقوال المعاصرين في تعلم 


أنور فلي الموسوي 


أقوال المعاصرين في تعلم 


علوم اجتهدين 


أنور غني الموسوي 


أقوال المعاصرين في تعلم علوم اجتهدين 
أنور غني الموسوي 
دار أقواس للدشر 


١٤٤١ العراق‎ 


الحتویات 


الحتويات E ED A O O E‏ 
المقدمة ies mna aa a a‏ 
الغرض من الكتاب VERSES SSSR SS‏ 
اهمية جمع الاقوال E O O‏ 
الاقتصار على اقوال المعاصرين a O‏ 
طريقة نقل الاقوال و مضامينها es E O EES‏ 
دقة العبارة الفقهية المعاصرة O E O N O O‏ 
المسائل التي ليس فيها فتوى صريحة Nees‏ 
ترتيب الاقوال eaten ese ea e o‏ 
اماء الفقهاء E‏ 
منهج تصنيف و تبوبب الكتاب Tess‏ 
المعوقات Eesti Essa ads saere‏ 
مسؤولية الأجنهاد و التقليد ON EAS‏ 
غزارة العلم و عمق البحث WV esses‏ 
الفصل الأول : في التكليف TAs sean ak‏ 
البحث الاول : وجوب امنغال التكاليف . A O‏ 
مسألة : وجوب امتغال التكاليف الشرعية . TAS O‏ 

مسألة : وجوب العلم بالامتثال و الخروج من عهدة التكليف . TA‏ 
البحث الثاني : شروط التكليف Selected ae id‏ 
مسألة : اعتبار البلوغ في التكليف Vest aE e a‏ 


مسألة : اعتبار العقل في التكليف . PUES Es‏ 


مسألة : اعتبار القدرة في التكليف . ESIRAN‏ 
الفصل الثاني : في البلوغ . Neon r Sea‏ 
البحث الأول : حقيقة البلوغ . USES‏ 
مسألة : البلوغ حالة فطرية عرفية . NE aaah‏ 
البحث الثاني : علامات البلوغ Pee Resi‏ 
مسألة : انبات الشعر علامة للبلوغ Ege‏ 
مسألة : الابنات على الوجه . Ease ae‏ 
مسألة : خروج المني علامة للبلوغ eas Sas‏ 
مسألة : السن علامة للبلوغ Eee‏ 
مسألة : اعتبار عدم تحقق تلك العلامات في الرجوع الى السن FV as‏ 
مسألة : الحيض علامة على البلوغ O E‏ 
مسألة : الحمل دليل على سبق البلوغ LA a Se‏ 
مسألة : قال محمد علي الطباطبائي علامة بلوغ الانشى بلوغ تسع سنين او انبات الشعر الخشن او ظهور 
انوٹتها VES ee ass SA‏ 
مسألة : طرق ثبوت البلوغ see‏ 
مسألة : اذا تحقق البلوغ قبل السن الحدد و م يعمل E TIS Ras‏ 
مسالة : الشك في البلوغ Cs ek‏ 
مسألة : اذا لم يبلغ الطفل رض A ESE a RE‏ 
مسألة : اذا تقدم البلوغ لعارض a E EEE EEE‏ 
مسألة : شك البالغ بعد الاكتمال Seaman aa‏ 
الفصل الثالث : في طرق تحصيل الامتثال بالحكم الشرعي Sa‏ 
البحث الاول : طرق تحصيل الامتنال EPSON‏ 
مسالة : الاجتهاد و التقليد و الاحتياط طرق شرعية لامتغال الحكم الشرعي . بلا خلاف . Eat‏ 
مسألة : وجوب التقليد او الاحتياط على غير الجتهد في ما هو غير ضروري او يقيني من الاحكام a‏ 


مسألة : لا تقليد ف الضروريات و اليقينيات CN EEE EEO‏ 
مسالة : معنى الضروري و اليقيني Ona aaa‏ 
مسالة: المسائل العقائدية لا يجوز فيها التقليد بل لا بد فيها من اليقين و البرهان . Vee oe‏ 
مسألة : كيفية معرفة كون المسالة ضرورية لا يصح فيها التقليد ام اجتهادية يصح فيها التقليد N‏ 
الفصل الرابع : في الاجتهاد EAs a ea‏ 
مسالة : في حقيقة الاجتهاد ENES AS ASA‏ 
مسألة : وجوب الاجتهاد كفائيا . E‏ 
مسألة : اجازة الاجتهاد . Eso daran DoS ASRS‏ 
مسألة : جواز ترك الاجتهاد للمجتهد والعمل بالاحتياط Onis RA‏ 
مسألة : تجزؤ الاجتهاد yy‏ 
مسألة : حكم التقليد بالدسبة للمجتهد A‏ 
مسألة : وظيفة من كان جتهدا في الاصول او الرجال ولم يكن جتهدا في الفقه . E‏ 
مسألة : في اجتهاد الطرأة . Sse EE SES‏ 
مسألة : الأجتهاد التخصصي OA E SO SE AE,‏ 
مسالة : ولاية الفقيه . E O E‏ 
مسألة : ولاية القضاء RSS ES OSES AAR‏ 
مسألة : بحرم على غير الجتهد الافتاء E‏ 
الفصل الخامس : في التقليد E e SATE‏ 
مسالة : في حقيقة التقليد O SS BN SS ELS ES SNS E ES‏ 
مسألة : كفاية المطابقة في صحة العمل . O ANAS RASA Se N SS‏ 
مسألة : ما يجب فيه التقليد ESSERE eA AeA‏ 
مسألة : حكم التقليد في الاحكام الضرورية و اليقينية . eA Se‏ 
مسألة : لا يجوز التقليد في أصول الدين و الاعتقادات . ANE a RE e ER‏ 
مسالة : التقليد مسألة اجتهادية . LSM A EDS SSS‏ 
مسألة : صحة تقليد الطفل المميز esses less‏ 


مسألة : ارشاد من يبلغ و توجيهه بخصوص التقليد RTT‏ 
مسألة : حكم من قلد في مسألة التقليد ES ESS DSSS‏ 
مسألة : اتيان العمل برجاء المطلوبية E EE‏ 
مسالة : حكم التقليد في موضوعات الاحكام VF isa beli a‏ 
مسألة : تبعيض التقليد في المسائل EDS AOE AA‏ 
- مسالة : وجوب التبعيض ان كان احدها اعلم في مسالة و الاخر اعلم في غيرها VE‏ 


-مسألة : التبعيض ان کان کل واحد اعلم عسألة 


Vesa aE eS e DR OES ERS 
-مسألة حكم التبعيض اذا تساوى الجتهدون و عمل بالتخير‎ 
Vege ee eee ESE GR SEES as e E 
E ت مسألة : وجو التقليد او الاحتياط على غير الجتهد وان كان من اهل العلم و قارب الاجتهاد‎ 
VASE Raa a الفصل السادس : في الاحتياط‎ 
Veer EEE ESE SOSA SEL E مسألة : في حقيقة الاحتياط‎ 
SS SS مسألة : اشتراط العرفة مواد الاحتياط و كيفيته فيه‎ 
OEE EA EEE EEE . مسألة : طرق معرفة كيفية الاحتياط‎ 
RS SENSES ESS SSS مسألة : العمل بالاحتياط للمجتهد‎ 
Ra sess ee e مسألة : العمل بالاحتياط للمقلد‎ 
NESSES Eee مسالة : الاحتياط المسلتزم للتكرار‎ 
REESE ORS . مسألة : موارد وجوب التقليد و ترك الاحتياط‎ 
RES SAS مسألة : حكم التقليد لغير الجتهد في جواز الاحتياط‎ 
NOSE TASES . مسألة : الوظيفة تجاه الاحتياط الوجوي‎ 
RNS . مسألة : اذا احتاط المرجع و كان الاعلم بعده حتاطا ايضا‎ 
A EEE الفصل السابع : العمل من دون طريق شرعي‎ 
Ree مسالة : حكم عمل غير الجتهد غير العارف بالاحتياط من دون تقليد‎ 
AAs air الفصل السابع : شروط المرجع‎ 


مسالة : الأكثر ان الشروط التالية شروط المرجع حين التقليد و خالف محمد علي الطباطبائي فقال افا شروط حين 


الفتوى لا حين التقليد فلو كان جامعا حين الفتوى و فاقدا حين التقليد صح تقليده . RRs‏ 
مسألة : اعتبار البلوغ في المرجع . AR Sessa‏ 
مسالة : اعتبار العقل في مرجع التقليد RES See EEE‏ 
مسألة : يعتبر في المرجع الأجتهاد بلا خلاف ET‏ 
مسألة في تقليد الجتهد المتجزئ N EEE NESSES RR‏ 
مسألة : قال النجفي يعتبر في الفقيه ان يكون اصوليا . EAA‏ 
مسألة : اعتبار الذكورة E REE ES SS ES‏ 
مسألة اعتبار الابمان مرجع التقليد بان ان يكون اماميا اثني عشريا . RAE‏ 
مسألة : اعتبار ان يكون مرجع التقليد ضليعا في العقائد . esa‏ 
مسالة : اعتبار العدالة في مرجع التقليد . E‏ 
مسالة : حقيقة العدالة المعتبرة في المرجع . ESSEN O EES‏ 
مسألة : اعتبار الا يكون مرجع التقليد مقبلا على الدنيا . TERRA‏ 
مسألة : اعتبار كون العدالة في المرجع عرتبة عالية . EES O‏ 
مسألة : اعتبار كون المرجع غير معروف بفسق سابق . AS SESSA‏ 
مسألة : اعتبار عدم اتيان ما ينافي المروءة . BSS SS‏ 
مسالة : ارتفاع العدالة eS REESE Se SESS‏ 
مسألة : عودة العدالة . NASAN SSSR RRS‏ 
مسالة : اعتبار الحياة في التقليد الابتدائي ROSS e EAS See a‏ 
مسألة : اذا لم جد مجتهدا حيا بعد موت مرجعه الذي يقول بعدم جواز تقليد الميت مطلقا . Yess‏ 
مسألة : اعتبار الاعملية في مرجع التقليد . Ieee eS‏ 
مسألة : درجة تعيين الاعلمية المعتبرة في التقليد eee ae E Se e na eae‏ 
مسالة : مفهوم الاعلمية . AVE OAS RSs‏ 
مسألة : مايعتبر في الاقدر استنباطا من امور NYE eee eR RES‏ 
مسألة : قال العلوي الاولى تقليد من يفتي بالمشهور . TYEE e E E‏ 


مسألة : اعتبار ان لا يقل ضبط المرجع عن التعارف . RIA RAS‏ 
مسألة : اعتبار فهم الخحياة و الإطلاع على أوضاع الزمان والمكان في مرجع التقليد . E‏ 
مسألة : في اعتبار الحرية في مرجع التقليد . ee ESSER‏ 
مسألة : اعتبار طهارة المولد في المرجع أي عدم كونه متولدا من الزنا . ela‏ 
افلفصل الثامن : احكام تتعلق بتعيين الاعلمية و تقليد غير الاعلم ae‏ 
مسالة : اذا عجز عن احراز الاعلم ESE RS oS‏ 
الصورة الاولى : التساوي او لم يعلم الاعلم بينهما are‏ 
الصورة الثانية : ( الاحتمال القريب من العلم ) a ae Ae aS eS‏ 
الصورة الثالثة : العجز التام : aa eR sana ages‏ 
مسالة :قال محمد علي الطباطبائي لا بحرز التساوي بين اثنين الا من كان اعلم منهما ae‏ 
مسألة : صور جواز تقليد غير الاعلم . AO Ses EROS‏ 
مسألة : التقليد في مسألة وجوب تقليد الاعلم E‏ 
مسألة : حكم تقليد الاعلم مع تعسر الحصول على فتواه ESSE‏ 
مسألة : كشف الجتهد غير الاعلم عن رأيه . Sg‏ 
مسالة : تقليد عالم من بلاد أخرى . E EEE‏ 
الفصل التاسع : في امور تتعلق بتوفر الشرائط و الشك فيها ae oR‏ 
مسالة : تقليد غير المتصدي للمرجعية و ليس له رسالة عملية . e E‏ 
مسألة : العدول الى الاعلم لن كان يقلد من يحرم العدول . ESS‏ 
مسألة : عدم اعتبار الوصية او التنصيب في المرجعية . e Ra‏ 
مسالة : عدم اعتبار احتمال فقدان الاعلم لاحد شروط المرجعية kS E‏ 
مسألة : الوظيفة بعد الفحص طن شك في كون مرجعه جامع للشرائط Ee es‏ 
مسألة : اذا قلد من لم يكن جامعا للشرائط كان كمن عمل بلا تقليد قاله الاكثر SS‏ 
مسالة : ان ل يجد المكلف مجتهدا O‏ 
مسألة : من ليس اهلا للفتوى يحرم عليه الافتاء ETRA‏ 


الفصل العاشر : احكام الفحص عن الجامع للشرائط N O O N‏ 
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مسألة : وجوب الفحص عن الاعلم . OST AS‏ 


مسالة : وظيفة المكلف في زمن الفحص عن الجتهد الجامع للشرائط. OFS‏ 
مسالة : ثبوت الاجتهاد و الاعلمية . SESSA SSS‏ 
مسألة : في الشياع المعتبر . VSN eae aE‏ 
مسألة : حكم قول الجتهد انه الاعلم. Tee dhatuetieel Raha iia‏ 
مسألة : حكم قول الشخص انه مجتهد . Nees‏ 
مسألة : العمل عند تعارض شهادة أهل الخبرة . Sea haa doa‏ 
مسألة : ما يعتبر في أهل الخبرة . Nese Dm ASSAD A‏ 
مسألة : ثبوت عدالة المرجع في التقليد . Uebel‏ 
مسألة : في جواز الاعتماد على الغير في الفحص NS SSS SE‏ 
مسألة : لو لم يتبع الموازين المعتبرة في التقليد و قلد مرجعا و تبين انه جامع للشرائط YEN‏ 
مسألة : حكم الفحص عند الشك في ان من يقلده جامعا للشرائط . VE Sg E‏ 
فصل :)١١(‏ احكام العدول في التقليد E‏ 
البحث الأول : وجوب العدول في حالة التقليد الخاطئ Eee‏ 
مسألة : إذا قلد من ليس اهلا للفتوى . VER‏ 
مسالة : اذا كان التقليد على غير الوجه الشرعي N E a ROE A A A‏ 
مسألة : من قلد غير الاعلم وجب العدول الى الاعلم Neer‏ 
البحث الثاني : عروض ما يفقد الجتهد بعض الشرائط و الشك في ذلك . VN‏ 
مسالة : عروض ما يفقد الجتهد بعض الشرائط E A SRA‏ 
مسالة : إذا شك في عروض ما يوجب عدم جواز تقليد مرجعه . Nere‏ 
مسألة : لو قلد الاعلم و صار غيره اعلم منه . INNES Ae A RRS‏ 
مسألة : إذا قلد من يقول بحرمة العدول حتى إلى الأعلم ثم وجد أعلم من ذلك الجتهد . NN‏ 
مسألة : لا يكفي جرد التساؤل عن اعلمية المرجع في عدم الاطمئنان و وجب الفحص NAE‏ 
مسالة : في الفتوى الشاقة او غير المنسجمة مع وقتها . N ESSE‏ 
مسألة : العدول من الحي إلى الحي . VAs TSS Rass‏ 


مسألة : ما يعبر في كيفية التقليد في عدم جواز العدول من الحي الى الحي LATS ARA‏ 


بحث : العدول من الحي إلى الميت . Atal se‏ 
مسالة : ما يعتبر في عدم جواز العدول من الحي الى الميت INV eA‏ 
مسألة : اذا كان عدوله من الميت الى الحي باطلا TAN Sra‏ 

بحث : البقاء على تقليد الميت NANE DEMAR NAAN‏ 
مسألة : ما يعتبر من كيفية التقليد في جواز البقاء . SE E E TE‏ 


مسألة : اذا كان يقلد من لا يجوز البقاء على تقليد الميت فمات ذلك الجتهد و قلد من يقول بجوازه .. ٠۹۸‏ 


مسألة : الرجوع في مسألة البقاء على تقليد الميت الى الحي . AN‏ 
مسالة : حكم البقاء من دون تقليد الحي في ذلك . Da E O TEE‏ 
مسألة : اذا صار الحي فيما بعد اعلم من الميت وجب العدول اليه . EE OE‏ 
مسألة : اذا قلد من يحرم البقاء على تقليد الميت غم مات فقلد من يقول بجوازه . as‏ 
مسالة : إذا قلد مجتهدا يجوز البقاء على تقليد الميت » فمات . NO AR‏ 


مسالة : : وإذا قلد مجتهدا فمات فقلد الحي القائل بجواز العدول إلى الحي » أو بوجوبه » فعدل إليه غم 


مات فقلد من يقول بوجوب البقاء . E NAG ERT ATT ORO‏ 
مسألة : اذا شك انه قد قلد المیت في حیاته Eee‏ 
بحث: اذا تبدل رأي الجتهد Seek‏ 
بحث : حكم الاعمال السابقة اذا تبدل رأي الجتهد Ea a‏ 
فصل :)١١(‏ احكام الاعمال السابقة في حالات العدول O eens‏ 
بحث : عمل العامي من دون تقليد . E O E E AEE‏ 
مسألة : معنى الجاهل القاصر و المخصر TE A‏ 
مسألة : اذا مضت مدة من بلوغه و شك ان اعماله كانت عن تقليد صحيح ام لا . TY eee‏ 
مسألة : من عمل بغير تقليد مدة ولم يعلم مقداره . LEE E‏ 
مسألة : اذا عمل مدة من دون تقليد ON a‏ 
مسألة : إذا قلد من لم يكن جامعًا للشروط, والتفت إليه بعد مدة . اقوال AN‏ 
بحث : اذا قلد مجتهد ثم شك انه جامع للشرائط . Nees‏ 


مسألة : اذا بة تقليد الميت - غفلة او مسامحة - من دون ان يقلد الحى فى ذلك . كان كم 
بقي و من دو ي ي 


من دون تقليد و عليه الرجوع الى الحي في ذلك . قاله الاكثر PEER Ses‏ 
مسالة : اذا بقي على تقليد اميت من دون الرجوع الى الحي فيه قولان Erda‏ 
مسألة : اذا قلد من لم يكن جامعا للشرائط ثم التفت . DLA ET‏ 
مسألة : لو لم يتبع الموازين الشرعية و قلد مرجعا ثم تبين انه جامع للشرائط . E e E‏ 
مسألة : اذا قلد ثم تبن ان تقليده غير صحيح . E‏ 


مسألة إذا علم أن أعماله السابقة كانت مع التقلید لکن لا يعلم أا كانت عن تقلید صحیح أم لا .۲۲۸ 


مسألة : اذا قلد شخصا بتخيل انه زيد فبان عمرا VVAR aa‏ 

بحث : من عمل بتقليد صحيح ثم عدل الى غيره E O‏ 
مسالة حكم الاعمال السابقة اذا قلد جتهد فمات فقلد من يقول ببطلان العمل . a‏ 
مسألة : من عمل مدة بتقليد صحيح ثم عدل الى مجتهد اخر عدولا صحيحا A Î‏ 
مسألة : إذا قلد مجتهد تقليدا صحيحا ثم عدل إلى الجتهد الحي ببرر شرعي . e e‏ 
فصل )١١(‏ : تعلم المسائل والعلم بفراغ الذمة LOE OORT EEE‏ 
مسالة : تعلم مسائل الشك والسهو TEER SSA A RS‏ 
مسألة : تعلم اجزاء العبادات و شرائطها Te Eee ESR SA‏ 
مسالة : في طرق تحصيل الفتوى . EVE eS‏ 
مسألة : كفاية ان يعلم ا مكلف اجالا ان عبادته صحيحة FESS SANE EAN‏ 
مسألة : طرق علم المكلف بفراغ الذمة EAS ESAS‏ 
مسألة : كيفية اتيان المستحبات . E E E SS EES‏ 
مسالة : عروض مسألة في أثناء العبادة لا يعرف المكلف حكمها . EVs Ee‏ 
مسألة : اذا عرضت له مسالة لا يعرف حكمها TEY‏ 
مسألة : اذا م يكن للمرجع فتوى . PEGs eae aS‏ 
مسألة : : اذا م يبين المرجع رأيه في مسألة مصلحة يراها TEESE AREAS‏ 
مسالة : اذا عدل الجتهد من الفتوى الى التردد التوقف . PENNE DEER AE‏ 
فصل )٠٤(‏ : في نقل الفتوى TEN eae sea‏ 


مسالة : إذا نقل ناقل ما يبخالف فتوى اجتهد TEs‏ 


مسألة : التصدي لنقل الفتوى الى الغير . Oss‏ 
مسالة : في الاجازة في النقل الفتوى . O REE EEDA‏ 
مسالة : اذا تعارض الناقلان في الفتوى . PENa nS a‏ 
مسألة : اذا تعارض النقل مع السماع قدم السماع . ES ahha‏ 
مسألة : اذا تعارض النقل مع الرسالة قدم ما في الرسالة قاله اليزدي و الشيرازي الثان. ESOS‏ 
مسالة : اذا تعارض النقل مع الرسالة قدم ما في الرسالة Eee a‏ 
مسالة : وظيفة الجتهد إذا تبدل رأيه . Eko Ee aaa ESD‏ 


-مسألة : اذا نقل ناقل فتوی الجتهد لغیره 2 تبدل رأي الجتهد 


مسألة : ان سؤل شخص عن حكم مسألة جاز له الجواب حسب تقليده الا ان يعلم انه يقلد غير مقلده . 


Eee uaa aN 
OEE ARES . مسالة : اذا شك في رأي الجتهد‎ 
E O مسالة : اذا اخطا الجتهد في بيان فتواه‎ 


الحقدمة 

بسم الله الرحمن الرحيم و الحمد لله رب العالمين و الصلاة و السلام 
على خير خلقه محمد و اله الطيبين الطاهرين . 

هذا الكتاب جامع لاقوال الفقهاء في فروع الفقه . اوردنا فيه اراء 
الفقهاء المعاصرين و بالتحديد من توصالنا الى ارائهم من الفقهاء بعد 
السيد ابو الحسن الاصفهاني و السيد محسن الحكيم رحمهما الله تعالى 
لان كتابيهما وسيلة النجاة و منهاج الصالين بثابة الام لاغلب ان ن¿ 
يكن لجحميع الرسائل العملية وكتب الفتوى للفقهاء ال معاصرين . 


الغرض من الكتاب 

ليس الكتاب فهرسا و تصينفا باسماء الفقهاء المعاصرين و انما هو 
تصنيف لاقواهم . و لذلك فاضافة الى ما هو مذكور في الرسائل العملية 
و مواقع الاستفتاء فانا تتبعنا الاقوال المعاصرة في كتب الاستدلال و 
التعليقات و التي م تذکر في كتب الفتوى كما هو معلوم للكثيرين › كما 
انا بذلنا الجهد في تحصيل الاراء بعا يفي بالغرض و من تعسر تحصيل 
فتاواه او الاطمئنان بعصادرها او لم تشتهر و كانت وفق ما ورد من اقوال 
مذكورة فانا م نوردها اذ ان الغرض جمع الاقوال با هي اقوال فقهية و 
ليس با هي اقوال لفقهاء » و لذلك لم نفصل في القائلين في القول الذي 
يتبناه الأكثر و ذكرنا ما بخالفه و من قاله . و لقد كانت الفكرة الاقتصار 
على الاقوال دون ذكر الجاء الفقهاء » الا انا راينا ان في ذكر ا ماء 
الفقهاء اضافة الى تعيين القائل اضافة الى عدم اضاعة هذا الجهد التتبعي 
فان الاختلاف في اعلمية و فقاهة الفقهاء مهم ايضا في تبين من اعتمد 
القول العين ممن خالفه . 


امية جمع الاقوال 

لقد اهتم اهل الفقه في اقوال الفقهاء حتى عد اجماع الفقهاء حجة » و 
منهم من عد اقوال الفقهاء هو المذهب . و على كل حال فان اهمية 
تتبع اقوال الفقهاء يكمن في امرين جوهريين اضافة الى تيسير الاطلاع 
عليها الاول هو ان قول الفقيه العام يعكس الفهم العلمي للنص او 
الدليل » وهذه المسألة في منتهى الاهية لان هناك امورا كثيرة داخلية و 
خارجية تجتمع لتحقق الحصلة الادراكية و الفهمية للنص او الدليل › و 
سواء كان هناك فهم موحد او اختلاف في الفهم فان الفائدة متحققة بان 
تکون الاقوال کاشفة عما بمکن ان یکون الدلیل متضمنا له و ما بحتمله 
او يتحمله خلاف ظاهره و القرائن الممكنة التي يجب التعامل معها . و 
بعبارة ثانية ان نظام اقوال الفقهاء الحاط به يبين و يكشف عن الواقع 
الحقيقي للدليل او نظام الدليل في قبال الصورة الاولية له . و الأمر الثاني 
ان في ادراك الشهرة و خالفها اهمية من حيث ان الشهرة الفتوائية وان ¿ 
تكن حجة الا اا تعكس فهما مجموعيا متقاربا للدليل ثل الادراك 
العلمي النوعي » و في المقابل ايضا فان المخالف للشهرة يكشف عن 
عنصر دقيق و تحقيقي قد يكون واقعيا تحقق بالالتفات المتميز يمثل 
الادراك العلمي الفردي الفذ . 


و رعا من الواضح ايضا ان هذه الفائدة متحققة في علمي الاصول و 
الحديث و ان من المفيد اتباع هذا النهج بجمع اقوال الاصوليين و 
الرجاليين المعاصرين . 


الاقتصار على اقوال اللمعاصرين 

من العلوم انه في العقود الاخيرة قد بلغ العلم الاستدلالي في الفقه 
درجات متقدمة و متميزة فعلا » تحقق اداة استنباطية مغايرة في كفاءكا و 
قدرقًا التشخيصية عما سبقها » حتى اننا بمكن ان نصف عصر التأخرين 
او عصر ما بعد العروة الوثقى بانه عصر الحققين » لاستعداداكم النوعية 
و الفردية » و كل مطلع يدرك هذه الحقيقة و انه لا جال للمقارنة بين 
طرق استدلال المعاصرين و ما سبقهم » و لا يعني هذا قطعية و انما يعني 
ادراك للواقع الذي عليه علمي الفقه و اصوله »و لذلك فان الجميع 
يدرك ان مساحة الاختلاف في امهات المسائل قد تضيقت الى حد كبير 
و صارت الاقوال تتوحد في المسائل الكبرى بخلاف العصور السابقة » و 
انما صار الاختلاف ليس في امهات الاقوال و انما في قيود و شروط او 
تفريعات المسائل » و كل متتبع لعلم الفقه و الفتاوى يجد ذلك واضحا 
> وهذا يعكس قوة القانون الاستنباطي و جلاء القاعدة العلمية 
الاستدلالية و توحد المباني الرئيسية و المهمة » حتى انه بمكن القول انه 
من خلال الاختيار القولي يكون بالامكان للمجموعة العلمية ان 


تشخص اخلل الاستدلالي و الدليلي لذلك الاختيار المعين لو الخطأً او 
الضعف في المستند و بشكل لا يبختلف فيه علميا بين المختصين › وهذا 
يعني ان الادلة اصبحت بمكان من الجلاء و الوضوح و الضبط يقلل 
امكانية الشذوذ و الخطا و البعد عن الواقع المعرفي للشريعة وهذا و بلا 
ريب من توفيقات رب العامين و بركات باب الرحمة الأمام و المقدس 
الحي الأوحد صاحب العصر و الزمان عج الله تعالى فرجه الشريف و 
جهود الفقهاء المخلصة و الخيرة و الحمد لله رب العاطين . 

يقة نقل الاقوال و مضامينها 

ان الغرض من الكتاب و كما بينا هو بيان أقوال الفقهاء المعاصرين 
و ليس بيان قول الفقيه المعين بعينه » لذلك فانا اعتمدنا تأدية العبارات 
و الأقوال بالأختصار و التصرف لأجل التناسب و التدسيق التاليفى « 
فليس بالضرورة يكون النقل نصيا لقول الفقيه و ان قلنا : قال ... الا 
ان مع حدود کلامه و قیوده و شروطه قد حفظناها قدر الامكان و 
الفائدة » و لقد تتبعنا كل من له قول و اضافة و تفريع و اشارة في كتب 
الفتوى و الاستدلال قدر الأمكان و المتيسر لتبين الوجه الواقعي لقول 
الفقيه. و الله المسدد و الموفق . 


دقة العبارة الفقهية المعاصرة 
لقد رأينا بالتجربة الشخصية العبارات الفنية في علوم شتى بجريدية 
و تطبيقية و تعمقنا ببعضها كثيرا ككتب الطب و الفلسفة و الادب و 


علوم الدين » و انا و بكل صراحة و وضوح نجد ان العبارة الفقهية في 
كتب الفقهاء المعاصرين هي من أدق العبارات العلمية و اكثرها نحقيقا 
. و لقد بذلنا قصار الجهد و الطاقة في تتبع العبارات و تبين المراد الى 
ادق ما کن من فهم بظاهرها و ما تیسر من قرائن بیان و کشف ها و 
الله المسدد . 
المسائل التي ليس فبها فتوى صرعة 

قد يرد ان فقيها او مجموعة من الفقهاء يصرحون بفتوى في مسألة 
م یصرح با غیرهم › فان کان حکمها یستفاد من ظاهر فتاوی الاخرين 
بالعمومات او الاطلاقات اشرنا الى ذلك » و الا اقتصرنا على ذكر من 
تفرد بالتصریح با . کما انه لو کان من المستفاد فرع او حكم في مسألة 
م تطرح » ذكرناها و استعملنا نفس الاسلوب في استظهار الفتوى للفقيه 


ترتيب الاقوال 
لقد ورد في الخبر ( ) لذا فانا اعتمدنا في ترتيب الاقوال على تأريخ 
حياة الفقيه فنقدم الاقدم . 
و من المعلوم ان كتابي وسية النجاة للسيد الاصفهاني رحه الله تعالى 
و منهاج الصالحين للسيد الحكيم رحه الله تعالى هما الام لاغلب ان م 
يكن لجميع الرسائل العملية المعاصرة › و فيهما تقارب او اعتماد الى 
حد ما على كتاب العروة الونقى للسيد اليزدي رحه الله تعالى » و لاهمية 


۱٦ 


هذا الكتاب كمرجع علمي الى الان فانا اوردنا اراء السيد اليزدي رغم 
الفارق الزمني و وجود كثير من الجتهدين و الاعلام بينه و بين المعاصرين 
م نورد اراءهم و من باب العرفان بالجميل فان هؤلاء الفقهاء الغلائة 
فضلهم الذي لا ينكر فجزاهم الله و جزى جميع العاملين و المشتغلين 
عن اهل دینه خير جزاء الحسنین . 


اماء الفقهاء 
هنا اماء من تصدى للمرجعية و تتبعنا اقوالهم حسب المستطاع و المتوفر 


و ما وقع من اقوالم في ايدينا . 


)۱۳۳۷ -1۲۷٤ ( السيد محمد كاظم اليزدي‎ .١ 

۲. السيد ابو الحسن الموسوي الاصفهان ( ۱۲۷۷- )١١٠٦٠١‏ 
۳. السید محسن الحکیم )۱۳١١۹-۱۳۹۰(‏ 

)١۱۳١١-١۱٤١١( السيد شهاب الدين المرعشي‎ .٤ 

ه. محمد علي الاراکي ( )۱۳۱۲-۱٤١٥‏ 

)١۳١١-۱٤۱٤( السید محمد رضا الکلبایکانني‎ .٦ 

۷. السيد ابو القاسم الخوئي )١۱۳١۷-۱٤١۱۳(‏ 

۸. السید روح الله الخمیني ( ۱۳۲۰- )۱٤١۹‏ 


)٠٤١١- ۱۳۲۸ ( الشیخ محمد طاهر الخاقانن‎ .٩ 
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السيد عبد الاعلى السبزواري )١۳۲۸-۹٤١٤(‏ 
الشیخ محمد أمین زین الدین )١۳۳۳-۱٤۱۹(‏ 
الشيخ علي الصافي الکلبايكان )-١۱۳۳۳۲(‏ 

الشيخ محمد تقي بهجت الفومني )١٤١١- ۱۳۳٤(‏ 
السيد محمد الحسيني الروحاني )١٤١۷ -١۳۳١(‏ 
الشيخ لطف الله الصافي الكلبايكاني )-١۳۳۷(‏ 
الشيخ حسين الوحيد الخراساني ( )-۱۳١٤١‏ 
الشيخ حسين علي منتظري ( )۱۳٤١-۱٤٩۰‏ 
السيد محمد الحسيني الشاهرودي ( )-١۳١٤٤‏ 
السيد حسين النوري الهمداني ( )-١۳١٤٤‏ 

الشيخ ناصر مكارم الشيرازي ( )-١۳٤١‏ 

السيد محمد الحسيني الشیرازي )١۳٤١۹-۱٤۳٩۲(‏ 
السيد عبد الكربم رسول الاردبيلي )-١۳٤٤(‏ 
الشيخ جعفر السبحاني )-1۳١٤١۷(‏ 

الشيخ موسى الشبيري الزنجاجني ( حفظه الله تعال 


السيد علي الحسيني السيستاني ( حفظه الله تعالى ) 


-١۳٤۸( ) الشيخ اسحاق الفیاض ( حفضه الله تعالی‎ ٦ 


۷ الشيخ محمد الفاضل اللنكراني ( رحه الله تعالى 
(16A =1 °° )(‏ 


۸. الشيخ شس الدين الواعظي ( حفظه الله تعالى ) 


(-1۳٤۹( 

۹. الشيخ عبد الله الجوادي الاملي ( حفظه الله تعالى ) 
)1۳1( 

۰ السید محمد سعید الحکیم ( حفظه الله تعالی ) -۱۳١۲(‏ 
( 

٠١٣١٠١٣۳ - () السيد محمد باقر الصدر ( رحه الله تعالى‎ .١ 
(Nf 

۲ السيد محمد حسين فضل الله ( رحه الله تعالى) 


(\ ۳1-1۳4) 


۴۳. محمد تقي مصباح يزدي ( حفظه الله تعالی ) -۱۳٥۳(‏ 


-٠۳١١ ( ) الشيخ يوسف صانعي ( حفضه الله تعالى‎ ٤ 


)-۱۳۹٤( 


السيد كاظم الحسيني الحائري ( حفظه الله تعالى ) 


السيد علي الحسيني الخامنئي ( حفظه الله تعالى ) 


السيد محمد علي الجرجاني ( حفظه الله تعالى ) 


السيد صادق الحسينى الشيرازي ( حفظه الله تعالى ) 


الشيخ بشير النجفي ( حفظه الله تعالى ) (-1۳٦۱(‏ 
الشيخ محمد محمد طاهر الخاقاني ( حفظه الله تعالى ) 


السيد محمد صادق الصدر ( رحه الله تعالى ) (- ٠١٠١۲‏ 


السيد محمد تقي المدرسي ( حفظه الله تعالى ) 


السيد علاء الدين الموسوي الغريفي ( حفظه الله تعالى ) 


السيد احمد الحسينى البغدادي ( حفظه الله تعالى ) 


(-۱۳۹٦( 


(-1۳۷(( 


السيد علي الحسيني اليلانن ( حفظه الله تعالى ) 


السيد محمود الماشمي الشاهرودي (حفظه الله تعالى 


لشيخ فاضل المالكي ( حفظه الله تعالی ) ( ۱۳۷۳-) 
السید كمال الحيدري ( حفظه الله تعالی ) )-۹۹۷٥(‏ 
السيد عادل العلوي )-١۳١۷١(‏ 

الشيخ محمد الیعقوي ( حفظه الله تعالی ) )-١۳۷۹(‏ 
الشيخ محمد السند ( حفظه الله تعالى ) )-١۳۸١(‏ 
الشيخ مسلم الملكون ( )١٠٤۳١١ -1۳١٤١‏ 

الشيخ محمد ابراهيم الجناني ( 

ال داعي الكراي 

الشيخ حسين المظاهري 

الشيخ قربان علي الكابلي 

الشيخ عز الدين الزنجان 

الشيخ محمد اصف الحسني 

السيد يوسف المدن التبريزي 

الشيخ محمد جواد الغروي العلياري 
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السيد محمد باقر الشيرازي 

الشيخ اسد الله بيات الزنجان 

الشيخ يد الله دوزدوزان 

الشيخ محمد صادق الطهران 

الشيخ خلیل المبشر الكاشاني 
السيد عباس المدرسي اليزدي 
الشيخ اماعيل بور القمشة اي 
الخ محمد امین المامقان 

الشيخ محمد رضا النكونام 

السيد علي الحسني البغدادي 
الشيخ محمد الرحمتي السيرجاني 
السيد محمد علي الطباطبائي 

الك اة الحسني البغدادي 

محمد علي الطباطبائي ( ۱۳۹۳-) 
الشيخ عباس الحفوظي 

الشيخ جواد التبريزي )١۱٤١۷ -١۳٤٤(‏ 
الشيخ عبد الله الناظري مازندران 
الشيخ محمد تقي الجسلي الاصفهان 
الشيخ محمد باقر موحدي نجفي 


۸۱ يعسوب الدين الجويباري 
.AY‏ السيد هاشم المخراقي 

.AYT‏ الشيخ صا الطائي 

A6‏ الشيخ محمد حسين النجفي 
.Ao‏ السيد مرتضى الفياض 
A“‏ الشيخ نوري حاتم الساعدي 
.AV‏ الشيخ قاسم الطائي 

.A^‏ السيد راغب الكمونة 

.۸٩‏ الك رصا اسب 

.٩۰‏ الشيخ محمد مهدي الخالصي 
۱. الشيخ عبد اللطيف بري 
۲. الشيخ عبد الامير الخطيب 


منهج تصنيف و تبويب الكتاب 
و لقد جعلته على ثلاثة اجزاء 


الجزء الأول : الشؤون الولائية 


و يشمل الأحكام المختصة با يكون بين العبد و ربه و امامه و اخوانه 
عا جعل الشرع فيها ولاية و سلطة و درجة . 

الجزء الثاني الشؤون الفردية 

و يشمل الاحكام المختصة بالعبادات و ما يكون بين العبد و ربه 
غاليا . 


الجزء الثالث الشؤون الأجتماعية . 


و يشمل الاحكام المختصة إمعاملات العبد مع اخوانه في الجمتع . 


الجزء الأول الشؤون الولائية 

و هو على آقسام بشکل کتب 

القسم الأول : كتاب الاجتهاد و التقليد ( و الحري ان یسمی کتاب 
العلم ) 

القسم الثاني : کتاب الولاية ( و يشما احکام ولاية الله و رسوله 
صلى الله عليه و اله و الائمة الاوصياء عليهم السلام و المؤمنين و منهم 
الفقهاء ) 

القسم التالث : كتاب الاصلاح ( كتاب الامر با لمعروف و النهي 
عن المنكر ) 


القسم الرابع : كتاب القضاء 
القسم الخامس : كتاب الشهادات 
القسم السادس : كتاب الحدود 


القسم السابع : كتاب الديات 


المعوقات 

ان من اهم المعوقات التي واجهتنا هي صعوبة الحصول على الاقوال 
من مصادر معتمدة » لذلك نجد من الفيد عمل مكتبة الكترونية خاصة 
بکتب الفتوی تشتمل علی جمیع کتب الفتوی و ما شابھا من کتب 
تتضمن الاقوال الفقهية في مكان واحد مع خاصية البحث و الله الموفق 


مسؤولية الاجتهاد و التقليد 
قال السيد محمد سعيد الحكيم حفظه الله تعالى 


فعلى المؤمنين سددهم الله تعالى العلماء منهم والاتباع أن يعرفوا 


عظيم المسؤولية الملقاة على عواتقهم. وثقل الامانة التي لها الله تعالى 


إياهم. 

وليكن الم الأول و الاخير للعالم هو معرفة الحقيقة والحفاظ عليها 
والوصول 

للحكم الشرعي من منابعه الاصيل ة وبيانهء أداءَ للوظيف ة الشرعيةء 
من دون 

اهتمام بكثرة الاتباع والانصارء ولا بالبهرجة وحب الظهورء ولا بغير 
ذلك من 

مغريات الدنيا الزائلة ودواعي الشيطان الهلكة» وأمام عينيه قوله تعالى: 
ولو 

تق ول علين ١‏ بعض الأقاويل * لاخذنا منه باليمين * ثم لقطعنا منه الوتين 
* فما 


منكم من أحد عنه حاجزین). 

كما ليكن هم الأتباع الخروج عن تبعة الأحكام الشرعية بأخذها من 
العلماء العاملين من أهل الورع والتقوى والنزاهة والإخلاص والإستقامة 
ونمن لا تنام الطعون ولا تلوكهم الألسن» لبعدهم عن الشبهات وعن 
7 

التهم» مع كمال التبت والتروي » ليكونوا بذلك على بصيرة من الخروج 
عن 

المسؤولية وقيام الع ذر هم بين يدي الله تعالى يوم يعرضون عليه لا فى 
عليه 


4 


۰ 


غزارة العلم و عمق البحث 

بتتبعنا اقوال الفقهاء فانا كلما قلنا قد احكمنا الباب و لا نتوقع مزيد 
تفصيل او تفريع نفاجا بقيد او شرط او اضافة او تفصيل او تخصيص 
من فقيه » و مع ان هذه التفصيلات لا تعكس الاعلمية اذ با تكون 
الاعلمية بالقول غير المفصل الا اعا تعني مقدار الجهد و التحقيقي في 
تتبع وجوه المسالة و الجهات النظورة في الدليل و هو نتاج الاخلاص و 
الاجتهاد و التدقيق » و ليس هذا مستغربا و جديدا على فقهاء اتباع 
اهل البيت عليهم السلام فانه رواد بحر علم لا ينضب و بيت اخلاص 
و تقوی لا يعلم حدوده الا الله تعالى و اولياءه المخلصين . 


الفصل الاول : في التكليف 
البحث الاول : وجوب امتغال التكاليف . 


مسألة : وجوب امتثال التكاليف الشرعية . 

تبيان : بحب على كل مكلف امتال تكاليف الشريعة الاسلاميّة . 
بلا خلاف . 
صيغة (ص)(١)‏ قال الاردبيلي : يحب على كل مكلف امتثال تكاليف 
الشريعة الأسلاميّة على حسب الخطاب الموجه إليه. 
ص۲) قال محمد سعيد الحكيم إذا بلغ الإنسان مرتبة التكليف ووجب 
الشريعة وتكاليفها على أعماله أُمکنه تطبيقها باحد وجوه . 
ص۳) قال فضل الله اذا بلغ الانسان سن التكليف عليه التعرف على 


مسألة : وجوب العلم بالامتغال و ا خروج من عهدة التكليف : 


تبيان : يحب على كل مكلف أن يرز امتغال التكاليف الالزامية 
الموجهة إليه . بلا خلاف . 


ص ) قال الروحاني يحب على كل مكلف أن يرز امتغال التكاليف 
الالزامية الموجهة إليه في 
الشريعة المقدسة . 


البحث الثاني : شروط التكليف 


مسألة : اعتبار البلوغ في التكليف 
تبیان : يعتبر في التكليف البلوغ . بلا خلاف 


ص )١‏ قال الاردبيلي : وشروط التكليف عدّة أمور: الف) 
"البلوغ"؛وعلامة بلوغ - الى ان قال- ب ) "العقل "؛ فلا تكليف 
على الجنون. ج) "القدرة والاختيار"؛ فلا تكليف على العاجز كلياً عن 
أداء الوظائف العملية. 

ص۲) قال العلوي : اشتراط التكليف بالعقل والبلوغ تما نفي عنه الخلاف 
> بل دل عليه الإجماع المستفيض » بل التواتر» بل اتفق عليه فقهاء 
الإسلام وأهل القبلة . ويبدو ل أته كاد أن يكون مثل الضروريات الدين 


مسألة : اعتبار العقل في التكليف . 


۲۹ 


تبیان : يعتبر في التكليف العقل بلا خلاق . 


ص۱) قال الاردبيلي شروط التكليف عدة امور )أ( البلوغ EE‏ 
ب" ( العقل" ؛ فلا تكليف على الجنون. 
ص۲) قال العلوي : اشتراط التكليف بالعقل والبلوغ تما نفي عنه الخلاف 


> بل دل عليه الإجماع المستفيض » بل المتواتر» بل اثفق عليه فقهاء 
الإسلام وأهل القبلة . ويبدو لي أنه كاد أن يكون مثل الضروريات الدين 


مسألة : اعتبار القدرة في التكليف . 

تبيان : يعتبر في التكليف القدرة. فلا تكليف على العاجز كليا. بلا 
خلاف . 

ص١)‏ قال الاردبيلي : شروط التكليف عدة امور (أ) البلوغ ....(ب) 
العقل ..... ج" (القدرة والاختيار"؛ فلا تكليف على العاجز كليَاً عن 
أداء الوظائف العملية. 


الفصل الان : في البلوغ . 
البحث الاول : حقيقة البلوغ . 
مسألة : البلوغ حالة فطرية عرفية . 
تبيان : البلوغ حالة فطرية عرفية تتحقق بالنضج اجنسي . 


ص١)‏ قال المدرسي : البلوغ حالة فطرية عند البشر - كما في سائر 
الأحياء- فإذا عرفها الإنسان بأية وسيلة فقد ترتبت عليه أحكامه. 
ص۲) قال العلوي : معن البلوغ هو الكمال الطبيعي للإنسان » يبقى 
به النوع الإنسان » ويقوى معه العقل . وهو حالة انتقال الأطفال من 
عام الصباوة والطفولة إلى حد الكمال والرجولة . ومثل هذا الكمال 
من أجل بقاء النوع سار في الحيوانات كلهاء بل في النباتات أيضآء 
عندما تكون قابلة للاح وتوليد المثل وإنمار الثمرة . فاللاک في البلوغ 
هو حصول ذلك الكمال الطبيعي التكويني » فمن حصل على ذلک 
> صار موضوعاآً ولا للتكاليف الشرعية الجعولة على البالغ العاقل . 
أي الكامل . 

ص۳) قال اليعقويي يتحقق البلوغ عند الإنسان ذكراً أو أنى بظهور 
علامات النضج الجنسي كحالة الشبق والشهوة والميل الى الجنس 
الآخر والتأثر بالامور الجدسية وبعض التغيرات الجسمية والنفسية . 


۲١ 


البحث الثاني : علامات البلوغ 


مسألة : انبات الشعر علامة للبلوغ 

تبيان : من علامات البلوغ إنبات الشعر الخشن على العانة . بلا 

خلاف و خصه البعض بالذكر و عممه آخرون للذكر و الانفى 

القول الأول : انه علامة لبلوغ الذكر فقط قاله الاكثر . 

القول الثاني : انه علامة لبلوغ الذكر و الانشى قاله الكبايكان و السبحان 
و محمد علي الطباطبائي و الفياض و الصدر و المدرسي . 

قال الفياض يعلم البلوغ بانبات الشعر الخشن على العانة و الاحتلام 
من دون فرق بين الذكر و الانشى و قال الصدر يتحقق البلوغ في 
الذكر و الانشى باحد امور خروج الي ... و نبات الشعر على العانة 
اذا كان خشنا .و قال المدرسي ومن علامات البلوغ عند الجدسين إنبات 
الشعر الخشن على العانة وهذه العلامة تعم الذكر والأنشى . 


مسألة : الابنات على الوجه . 
تبيان : في كون الانبات على الوجه علامة للبلوغ قولان . 


القول الاول : الانبات على الوجه علامة للبلوغ قاله جماعة . 


قال الحكيم الثاني من علامات البلوغ عند الذكر الانبات وهو ظهور 
الشعر الخشن على الوجه او منطقة العانة . 


۲۲ 


قال السيستاني لا يبعد كون نبات الشعر الخشن في الخد و في 
الشارب علامة للبلوغ » و أما نباته في الصدر و تحت الإبط › و كذا 
غلظة الصوت و خوها فليست أمارة عليه. 

القول الثاني : عدم كونه علامة وهو ظاهر الأكثر . 
وهو صريح قال الاردبيلي حيث قال نبات الشعر الخشن على الوجه 
أو أطراف الشفة أو على الصدر أو فى الإبط وكذا خشونة الصوت , 
ليس من علامات البلوغ إلا إذا حصل للإنسان الاطمئنان بالبلوغ بمذه 
الأمور. و الشيرازي و الشيرازي الثاني اذ قالا : الانبات على الوجه و 
الصدر و غلظة الصوت ليس علامة للبلوغ الا اذا تيقن بسبب ذلك بالبلوغ 


تبيان : من علامات البلوغ خروج المني في النوم و اليقضة بلا خلاف 
> و خصه قوم بالذكر » و عممه اخرون على الذكر و الانثى و عبر 
عنه بالاحتلام . 


القول الاول : خروج المني علامة بلوغ للذكور فقط . قاله الاكثر 


i 


قال الأكثر من علامات البلوغ عند الذكر خروج المني ي اليقضة و 

النوم . و قال الشيرازي الثاني الأحتلام إععنى خروج الني وهذه 

العلامة في الاناث قليلة جدا 

القول الثاني : خروج الني علامة للبلوغ عند الذكر و الأنشى . قاله 
الكلبايكان و السبحاني و الصدر و المدرسي . 

قال الصدر يتحقق البلوغ في الذكر و الانشى باحد امور خروج المني 
... و نبات الشعر على العانة اذا كان خشنا و اكمال مرحلة عمرية 
معينة خمس عشرة سنة قمرية للذكر و تسع في الانشى و الافضل و 
الاحوط استحبابا للدين ان يعتبر الصبي نفسه مكلفا منذ اكماله ثلاث 
عشرة سنة 

قال المدرسي الاحتلام هي بروز شهوة الجنس عند الفردء اما بالنوم أو 
اليقظة. وذلك جروج الي وما يصاحبه من الرعشة الجنسية (الشهوة - 
النتر- اللذة - الفتور) ولا فرق في ذلك بين الذكر والانشى . 

قال الفياض يعلم البلوغ بانبات الشعر الخشن على العانة و الاحتلام 
من دون فرق بين الذكر و الأنشى 

فال الشيرازي الان وهذه العلامة في الاناث قليلة جدا . 


مسألة : السن علامة للبلوغ 


قال الاردبيلي : علامة بلوغ الذكر والأنشى أحد ثلاث أشياء .الثالث: 
إكمال خمس عشرة سنة قمربّة للذكور , وإن كان الأحوط استحبابا ن 


۲٤ 


أكمل ثلاث عشرة سنة إتيان الواجبات واجتناب الحرّمات وأن تنستر 
منه الأجنبيّات , إكمال تسع سنين قمرية للاناث. . 


تبيان : للمسألة شقان الأول للذكر و الثان للانثى 


الشة الأول : بحصل البلوغ في الذكر باكمال خُسة عشرة سنة قمرية 
بلا خلاف 

-١‏ قال الصدر الاحوط استحبابا للذكر ان يعتبر نفسه مكلفا 
باكماله الثالنة عشرة فلا يتهاون بالواجبات . 

قال فضل الله و تبلغ اربعة عشر سنة ميلادية و سبعة اشهر. 
الشة الثاني : بحصل البلوغ في الاأنشى باكمال تسع سين قمربة . قاله الاكثر 
. و قال المدرسي في الاستفتءات باكمال اثني عشرة سنة بينما في الفقه 
الاسلامي تسع سنين و قال اليعقوبي بثلاثة عشرة سنة قمرية . 

القول الأول : تبلغ الانشى باكمال تسع عشرة سنة قمرية قاله الاكثر 

قال المدرسي في الفقه الاسلامي يعرف بالبلوغ بالسنة وهو في الذكر اكمال 


مس عشرة سنة قمربة و في الانشى تسع سنين كذلك و قال في الاستفتاءات 
البلوع عند الصبية بإكتمال الثاني عشر. وقد تبلغ الصبية باكتمال السنة 


التاسعة في بعض البلاد والظروف. و ايضا قال و كانت الصبية تبلغ بتسع 
سنين . و قال العمل بتحديد العمر عند الصبية بإكمال التاسعة أحوط فيما 
لا تكون للاحتياط مضاعفات سلبية » أو أضرار على صحتها . 


القول الثاني : تبلغ الانشى ببلوغها ثلاث عشرة سنة قمرية قاله فضل الله 
اليعقوي 
تكلف الفتاة شرعاً عند بلوغها الحيض أو ثلاث عشرة سنة هجرية من 
عمرها . ولكن مقنضى الإحتياط الإستحبابي اعتبارها مكلفة من عمر 
التسع سنوات هجرية »و هو اثنتا عشرة سنة ميلادية و سبعة اشهر و 
عشرین یوما . 


قال اليعقوي اذا تتحق احدى العلامات يرجع الى السن وهو مس 
عشرة سنة قمرية في الذكر و ثلاث عشرة سنة في الانشى . اقول و ظاهره 
اكماهما . 


القول الثالث : تبلغ الانشى باكمال اثني عشرة سنة قاله المدرسي 


۳٢ 


قال المدرسي وعند الصبية بإكتمال الثاني عشر. وقد تبلغ الصبية باكتمال 
السنة التاسعة في بعض البلاد والظروف. و ايضا قال و كانت الصبية تبلغ 
بتسع سنين . و قال العمل بتحديد العمر عند الصبية بإكمال التاسعة أحوط 
فيما لا تكون للاحتياط مضاعفات سلبية » أو أضرار على صحتها . 
مسألة : اعتبار عدم تحقق تلك العلامات في الرجوع الى السن 

قال اليعقوي اذا م تتحق احدى العلامات يرجع ای السن 1 

تبیاں : 

و قال الاكثر بكفاية أي منها دون ترتيب . اقول و لا يظهر من 
كلامه الاشتراط و الترتيب و انما هو ارتكاز على تقدم تلك العلامات 
على التحديد في السن . فلا يكون خلاف ظاهر في المسألة . 


مسألة : الحيض علامة على البلوغ 


قال الاردبيلي : علامة بلوغ الذكر والأنشى أحد ثلاث أشياء وإكمال 
تسع سنين قمربّة للإناث. وإن جهلت ستها فإن حملت أو رأت دماً 
بصفات الحيض , حكم بسبق بلوغها. 


۳۷ 


تبيان : الحيض علامة على بلوغ الانشى . قاله جماعة 


القول الأول : كونه علامة على البلوغ 
قال السبزواري يعلم البلوغ بالحيض و اكمال تسع سنين هلالية في الانفى 


قال اليعقوي : الحيض علامة قطعية عند الإناث. و لا بلوغ للانشى 
قبل تسع سنوات قمربة وان رأت الدم بصفات الحيض . 
قال الخراسان :و يعلم البلوغ في الانشى بالحيض في المشكوك بلوغها تسع 


القول الثاني : كونه كاشف عن سبق البلوغ 

قال الفياض الحيض كاشف عن سبق البلوغ لا انه علامة‌البلوغ . 
قال محمد علي الطباطبائي الحيض علامة فوات البلوغ 

القول الثالث : ليس علامة على البلوغ . ظاهر الاكثر . 

لم يذكر الاكثر الحيض في علامات البلوغ حصره بالثلاثة المتقدمة 


مسألة : الحمل دليل على سبق البلوغ 


۲۸ 


قال الاردبيلي : علامة بلوغ الذكر والأنشى أحد ثلاث أشياء E‏ 
وإكمال تسع سنين قمرية للإناث. وإن جهلت ستها فإن حملت أو رأت 
دماً بصفات الحيض , حكم بسبق بلوغها. 
تبان : 

الحمل ليس من علامات البلوغ لكنها دليل على سبقه . 


قال محمد علي الطباطبائي الحمل علامة على فوات البلوغ 
مسألة : قال محمد علي الطباطبائي علامة بلوغ الانشى بلوغ تسع 
سنين او انبات الشعر الخشن او ظهور انوثتها 


مسألة : طرق ثبوت البلوغ 
قال الحكيم يبشت البلوغ بالعلم و البينة و قول الشخص نفسه ان م يكن 
متهما . 


تبيان : يبثت البلوغ بالعلم و البينة و قول الشخص نفسه 
تفصيل يثبت البلوغ باحد امور 

الاول العلم بلا خلاف 

الثان البينة بلا خلاف 


الثالث اخبار الشخص نفسه ان لم يكن متهما بلا خلاف 


۳۹ 


مسألة : اذا نحقق البلوغ قبل السن الحدد و لم يعمل 

قال الاردبيلي إن اعتقد الذكر أن علامة البلوغ هي إكمال مس عشرة 
سنة لا غبر ولم يعمل بتكاليفه م التفتإلى تحقق إحدى علامات البلوغ 
الأخرى قبل إكماله مس عشرة سنة , فعليه قضاء ما يعلم وجوبه عليه 
من الصيام والصلاة والأعمال الأخرى , ولايحب عليه قضاء المقدار 
المشكوك , وإن كان الأولى القضاء عقدار يحصل له الاطمئنان بقضاء 
ما ترکه. 


مسالة : الشك في البلوغ 
تبيان : اذا شك في البلوغ حکم بعدمه . بلا خلاف . 


- قالوا بلا خلاف اذا شك ف البلوغ حكم بعدمه . 


مسألة : اذا لم يبلغ الطفل رض 

- قال المدرسي .ذا تلف الطفل بسبب مرض أو غیره عن بلوغ 
أشده» وعلمنا بأنه لا یزال ي مرحلة الطفولة فلا بلوغ حق ولو جاوز العمر 
الحذد . 


تبيان : اذا تخلف بلوغ الطفل رض لا بحكم ببلوغه . قاله المدرسي 
اقول ظاهر اطلاق الاخرين اعتبار اكمال السن هو البلوغ به وان م¿ 
تظهر العلامات بل هو صریح اليعقوي 
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قال اليعقويي : اذا م تتحق احدى العلامات يرجع الى السن . 


مسألة : اذا تقدم البلوغ لعارض 

قال المدرسي : إذا تقدم البلوغ لعارض واكتملت بنية الطفل (الصي 
والصبية) وظهرت علامات البلوغ ترتبت عليه آثاره» شريطة أن نعرف 
يقيناً أنه قد أفرك وع رشده. 


تبيان : اذا تقدم البلوغ لعارض من مرض او غيره و ظهرت علامات 
البلوغ وعلم رشده حكم ببلوغه . قاله المدرسي . 
مسألة : اذا اخذ دواءً يزيد في تنمية الشعر» فينبت هم الشعر في 
منطقة العانة قبل أن يصلوا إلى سن التكليف»› 


قال فضل الله : اذا اخذ دواءً يزيد في تنمية الشعرء فينبت هم الشعر 
في منطقة العانة قبل أن يصلوا إلى سن التكليف» لا يكون من علامات 


مسألة : شك البالغ بعد الاكتمال 
قال الصدر اذا شك البالغ في عدم اكتماله التكليفي لا يعتنى ذا الشك 


فیحکم بانه مکلف . 
تبيان : اذا شك البالغ بعدم اکتماله فلا عبرة بشکه فیحکم بانه مكلف 
. قاله الصدر 


مسألة : معنى الطفل الطفل المميز 


قال فضل الله يصير الطفل نيميزا و جب التحجب عنه عندما يفهم معان 
العلاقات الحدسية› 


الفصل الثالث : في طرق تحصيل الامتغال بالحکم الشرعي 


البحث الأول : طرق تحصيل الامتنال 

مسالة : الاجتهاد و التقليد و الاحتياط طرق شرعية لامتثال الحكم 
الشرعي . بلا خلاف . 
قال الیزدي : يجب على کل مکلف نې عباداته ومعاملاته أن یکون 
مجتهداً أو مقلداً أو متاطاً. 


تبيان : الأجتهاد و التقليد و الاحتياط طرق شرعية لامتغال الحكم 
الشرعي . بلا خلاف . 


قال الحكيم الثاني اذا بلغ الانسان مرتبة التكليف و وجب عليه تطبيق 
احكام الشريعة و تكاليفها على اعماله » امكنه تطبيقها بأحد وجوه : 
الاول الاجتهاد .. ... م ذكر الأحتياط و التقليد . 

قال المرعشي : ) كون الطرق عرضيّة محل إشكال. 

قال العلوي : لا ينبغي الإشكال في جواز العمل بالاحتياط في الجملة 
وأنه في عرض الاجتهاد والتقليد في الخروج عن عهدة التكاليف الثابتة 
وال معلومة في الشريعة المقدسة » ولا فرق في ذلك بين الجتهد والعالم عوازين 
الاحتياط اجتهادآ وبين العامى العارف جا تقليدآ. 


الإنسان شخصياً باستنباط الأحكام من مصادرها الأصلية - الى ان قال - 
باء : أن يتبع من يثق به ممن اجتهد واستنبط الأحكام الشرعية . 


قال السند ان يكون مقلدا او حتاطا بين الأقوال وهو احتياط في التقليد 


مسألة : وجوب النقليد او الاحتياط على غير الجتهد في ما هو غير 


ضروري او يقيني من الاحكام . 


قال الیزدي : يحب على کل مکلف في عباداته ومعاملاته أن یکون 
قال الاصفهان : في عباداته و معاملاته و تام اعماله ولو المستحبات و 
المكروهات : 


قال الحكيم : الا ان بحصل له العلم بالحكم بضرورة و غيرها كما في بعض 
الواجبات و كثير من المستحبات : 


تبيان : ويجب التقليد او الاحتياط على غير الجتهد في ما هو غير 
ضروري او يقيني من الاحكام . 


و اشترط الخراساني في هذا الوجوب احتمال مخالفة حكم الزامي . 
وكذا قال السيستاني و الخاقانن الثانن الا الما قالا : إلا أن بحصل 
له العلم بانه لا يلزم من فعله أو تركه الفة لحكم الزامي ولو مثل 
حرمة التشريع . 

و قال السيستاني وكذا في جميع شؤونه نما بجحتمل أن يكون من حدود 
التكاليف الالزامية المتوجهة اليه ولو بلحاظ حرمة التشريع. 


مسألة : لا تقليد ف الضروريات و اليقينيات 


٤ 


قال الحكيم : الا ان يحصل له العلم بالحكم بضرورة و غيرها كما في 
بعض الواجبات و كثر من المستحبات : 
تبيان : وجوب الطرق الغلانة في غير الضروريات و اليقينيات . 


قال الكلبايكانن : تجب في غير الضروريات و ما حصل له اليقين به 
. وكذا قال الفياض الا انه قال وجوب الاحتياط و التقليد على غير 
الجتهد انما هو في غير الاحكام البديهية المسلمة و القطعية المعروفة 
عند كل الناس . 

قال العلوي : مورد التخيير بين الأمور الثلائة إا هو في غير اليقينيات 


والضروريات فمع العلم الوجداني لا جال للاجتهاد والتقليد بل ولا 
الاحتياط 


مسالة : معن الضروري و اليقيني 


قال الاحقاقي الضروريات هي الفرائض الغابتة بالشرع كالصلوات 
الخمس و صوم شهر رمضان و اليقينيات هي فروع الاحكام التي 
يقطع المكلف با بعلم جازم . 


تبيان : الضروري هو الثابت من الشرع و اليقيني هو ما يقطع به 
لكلف . على ذلك ظاهر الكل . 


مسالة: المسائل العقائدية لا يجوز فيها التقليد بل لا بد فيها من اليقين 
و البرهان . 
قال اليزدي عل التقليد ومورده هو الأحكام الفرعية العملية › فلا 
يجري في أصول الدين » ولا في مسائل أصول الفقه ولا في مبادئ 
الاستنباط من النحو والصرف وخوها » ولا في الموضوعات الستنبطة 
العرفية أو اللغوية ) ۲ (› ولا 
في الموضوعات الصرفة » فلو شك المقلد في مائع أنه خر أو خل مغلا 
وقال 
الجتهد إنه خمر لا بجوز له تقلیده » نعم من حیث إنه حبر عادل يقبل 
قوله 
كما في إخبار العام ي العادل » وهكذا » وأما الموضوعات الستنبطة 
الشرعية 
كالصلاة والصوم ونخوها فيجري التقليد فيها كالأحكام العملية. 


تبيان : لا محل للتقليد في العقائد . بل لا بد من البرهان و اليقين بلا 
خلاف . 


قال الاردبيلي : على المسلم تحصيل اليقين بأصول الدين , ويكفي حصوله 
من أي 
طريق . 


قال الفومني ان دين الاأسلام يشتمل على عقيدة و شريعة و اما مسائل 
العقيدة فلا يجوز التقليد فيها و اما الشريعة ففيها احكام يعرفها كل 
مكلف بالضرورة او یتیقن به فلا بحتاج الى تقلید في مله 


قال محمد علي الطباطبائي لا يصح التقليد في اصول الدين › نعم ما 
م يكن من الضروريات يصح التقليد لتحصيل الاعتقاد جا . 


مسألة : كيفية معرفة كون ال مسالة ضرورية لا يصح فيها التقليد ام اجتهادية 

م) يحرز كون المسألة ضرورية او يقينية بالعلم الوجداني او الاطمئنان 
الحاصل من المناشيء العقلائية . قاله السيستان . 

اقول الظاهر انه قول الكل لانه امر عقلائي » كما ان الظاهر اا طريق 
لعرفة كون المسألة عقائدية . و بشكل عام هي طرق لعرفة كون المسألة 
ليست موردا للتقليد . 

مسألة : اذا وجب على الانسان تكيف و شك في اتيانه 

م) اذا وجب على الانسان تکليف و شك في اتیانه وجب اتیانه ما دام 
الوقت باقيا قاله الصدر . 

مسألة : العبادات و التوصليات 


م) من الاوامر ما یشترط في اتیانه ان یکون قربة الى الله تعالی أي يشترط 
فيه نية القربة وهي العبادات » و منها ما لا يشترط فيها نية القربة وهي 
التوصليات . بلا خلاف . 


الفصل الرابع : في الأجتهاد 

مسالة : في حقيقة الاجتهاد 

- في تعريف e‏ قولان » الاول انه فعل بذل الجهد في 
الاستنباط و الثاني انه ملكة الاستنباط . 

تفصیل :- 

القول الأول : الاجتهاد بذل الجهد 

١-الاجتهاد‏ هو بذل الجهد في استنباط الأحكام الشرعية من 
مداركها المقررة . قاله السيستان و فضل الله 

القول الثانن : انه ملكة الاستنباط 

-١‏ قال الحائري الاجتهاد هو ملكة الاستنباطد هو ملكة الاستنباط 
او القدرة على معرفة الاحكام الشرعية من ادلتها التفصيلية سواء مارس 
ذلك ام لا . 

-٣‏ قال الصدر الثاني الا 

۳- قال اليعقوي الاجتهاد ملكة وقدرة فإذا توفرت في الشخص - 
بفضل الله تبارك وتعالى- صار مجتهداً . 


-٤‏ قال الصدر الاجتهاد هو القدرة العلمية على استخراج الحكم 
الشرعي من دلیله المقرر له 
ه- قال محمد علي الطباطبائي الاجتهاد ملكة عملية يستطيع 
بواسطتها تحصيل الاحكام الشرعية الفرعية من ادلتها 
التفصيلية . 
مسألة : وجوب الاجتهاد كفائيا . 
.- الاجتهاد واجب کكفائي على الامة . بلا خااف . 


-١‏ قال السيستاني : الأجتهاد واجب كفائي > فاذا تصدی له من 
يكتفي به سقط التكليف عن الباقين» واذا تركه الجميع استحقوا العقاب 
جيعاً . و ظاهرهم عدم الخلاف في ذلك . 

مسألة : اجازة الاجتهاد . 

- لا يشترط في اجتهاد الجتهد أن يكون مجازاً بالإجتهاد من نمجتهد 
آخر . بلا خلاف . 

-١‏ قال الفياض يشترط في مرجع التقليد أن يكون مجازاً بالإجتهاد 
من مرجع آخر . لأن الاجازة في الاجتهاد لاقيمة ها ولابد أن يكون 
الشخص في نفسه مجتهداً .قاله الفياض 


- قال الفومني أن الاجازة في الاجتهاد لاقيمة ها ولابد أن يكون 
الشخص في نفسه مجتهداً 

۳- قال النجفي الفقه الاستدلالي وان كان كافياً لكن كثيراً ما يفتقر 
الفقيه الى الأجازة المذكورة في السؤال لتطمئن نفسه من جهة ويتبرك 


بتأييد من سبقه من الاعلام من جهة اخرى . 


مسألة : جواز ترك الأجتهاد للمجتهد والعمل بالاحتياط 
ه) يجوز للمجتهد العمل بالاحتياط و ترك الاجتهاد وان امكنه ذلك . 
بلا خلاف . 
لكن معرفة موارد الاحتیاط و کیفیته لا بد فیها من اجتهاد او تقلید. بلا 
خلاف . و بالدسبة للمجتهد الحكم مبين في مسالة جواز التقليد و 
حرمته عليه التالية 


مسألة : ي وجوب الاجتهادالفعلي على الجتهد 


م( اذا تمت ملكة الاجتهاد عند الجتهد ففى وجوب الاجتهاد عليه 


قولان ( الوجوب ان تر الاحتياط و عدم الوجوب وجواز التقليد له 


القول الاول : وجوب الاجتهاد ان م تر الاحتياط 


القول الأول : الوجوب ان لم بحتط 

-١‏ وهو ظاهر من اطلق حرمة التقليد على اجتهد .وانكر التجزؤ في 
الاجتهاد . فانه مرتكز على ان وظيفته الاحتياط او الأجتهاد . 

لكن عرفت ان معرفة الاحتياط و موارده تكون باجتهاد او تقليد › 

فيجب عليه ان يجتهد على قول من يحرم التقليد عليه مطلقا . 


القول الثاني : عدم الوجوب 

-١‏ وهو ظاهر من قيد حرمة التقليد على اجتهد المتجزئ فيما اجتهد 
فيه . و ظاهر من جواز الاجتهاد الاختصاصي مع كون الاجتهاد ملكة 
و انكار التجزؤ . 


القول الثالث : اشتراط الوجوب بعدم الاطئمنان بقول الاعلم . 


-١‏ قال اليعقوبي لا بحرم على اجتهد العمل بفتاوى جتهد غيره جامع 
للشرائط إلا مع عدم حصول الاطمئنان بفتواه. فانه يتنجز وجوب 
الاستنباط عليه عند عدم الاطمئنان للحكم ولو باحتمال معتنى به في 
مسألة ما . 

مسألة : حكم من شك انه بلغ مرتبة الاجتهاد 


°١ 


م) من شك انه بلغ مرتبة الاجتهاد ليس له الاعتداد بقوله فعليه 
الاحتياط او التقليد . قاله الخوئي و التبريزي وهو ظاهر الكل للعمومات 


قال الخوئي و التيريزي من شك انه بلغ الأجتهاد و تعسر عليه 
الاحتياط فعليه التقليد . 

مسألة : تجزؤ الاجتهاد 

- في تجزؤ الاجتهاد قولان : الأول امكانه و الثانن عدمه . 

القول الأول : امكانية تجزؤ الاجتهاد 

- قال الاكثر بامكانية تجزؤ الاجتهاد » ععنى انه يستطيع الأجتهاد 
ي مساءل و لا یستطیع في اخری 

- قال محمد علي الطباطبائي لا وجود جتهد مطلق بل الكل متجزئ 
مع نقص و زيادة 

القول الثاني : عدم تجزؤ الاجتهاد قاله فضل الله و اليعقوي 

قال فضل الله اذا حصلت ملكة الاجتهاد قد تكون الظروف ملائمة 
ليستنبط في جميع الابواب وهذا هو الجتهد المطلق و قد لا تؤاتيه الظروف 
الا في بعضها وهذا هو المتجزئ » فالتجزؤ في مساحة الأجتهاد لا ملكته 


- قال اليعقويي ان الاجتهاد ملكة » يقوى و يضعف لكن لا يعقل 
تجزۋە . 
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فرع : الاجتهاد الاختصاصي 

- الاأجتهاد الاختصاصي › بان يختص مجتهد في قسم معين من الفقه 
امر جائز . قاله اليعقوي . 

- قال اليعقوي : ها كانت الممارسة الطويلة وسعة الاطلاع على 
الآراء الفقهية ذات تأثير في دقة الحكم الصادر فان التخصص في الفقه 
كالتخصص في الطب وسائر العلوم الأخرى أمر مقبول» بل مستحسن 
ويساهم في إنضاج العلم وتعميقه والوصول إلى نتائج مبدعة. 

- و قال ايضا : : إذا سار نظام الحوزة العلمية الشريفة في طريق 
التخصص في الاجتهاد فيمكن أن نصل في يوم ما إلى مجلس من اجتهدين 
الجامعين للشرائط تتوزع عليهم مسؤولية الافتاءء ويكون المرجع القائد 
تا هم ويعسك بالوظائف الاجتماعية . 


مسألة : حكم التقليد بالنسبة للمجتهد 
قال الاردبيلي : لا يجوز التقليد على من بلغ رتبة الاجتهاد أي القدرة 
على استنباط 
الأحكام الشرعيّة من أدأتها لكن إذا كان مجتهداً فى بعض المسائل فعليه 
تقليد انجتهد ۰ 
الجامع للشرائط أو العمل بالاحتياط في بقيّة المسائل. 


or 


وهنا شقان : الأول بالنسبة الى ما اجتهد فيه و الثاني الى ما م يجتهد 
فيه . 


الشق الأول : حرمة التقليد على اجتهد فيما اجتهد فيه 

- لا يجوز للمجتهد تقلید غیره فيما اجتهد فيه بلا خلاف . 
الشق الان : حكم التقليد بالدسبة للمجتهد فيما م ججتهد فيه . 
- في حكم تقليد الجتهد للغير في ما لم يجتهد فيه ثلائة اقوال : 
الأول الحرمة على الجتهد المطلق و الثانن الوجوب للمتجزئ فيما ن¿ 
يجتهد و الثالث الجحواز الا اذا م يطمئن بفتوى الاعلم . 

القول الاول : الوجوب مطلقا 

- هو ظاهر اطلاقات المنع للمجتهد المطلق 

قال الروحان فاجتهد المطلق يلزمه العمل باجتهاده» أو بالاحتياط 


القول الثاني : وجوب التقليد على المتجزئ فيما م يحتهد فيه . 
قال الروحان فاجتهد المطلق يلزمه العمل باجتهاده» أو بالاحتياط 
وكذلك المحجزي بالنسبة إلى الموارد التي يتمكن فيها من الاستنباط وأما 
فیما لا یتمکن 


o 


فيه من الاستنباط فحكمه حكم غير الجتهد» فيتخير فيه بين التقليد 
والعمل بالاحتیاط . 


الطرق الثلاثة مجتمعة على خو التبعيض كما لو اجتهد في باب وقلد في 
ثان واحتاط في ثالث. اقول وهو ينصرف الى المتجزئ 


القول الثالث : عدم الحرمة الا اذا م يطمئن لفتوى الاعلم . 


- قال اليعقويي لا بحرم على الجتهد العمل بفتاوى مجتهد غيره جامع 
للشرائط إل مع عدم حصول الاطمئنان بفتواه. فانه یتنجز وجوب 
الاستنباط عليه عند عدم الاطمئنان للحكم ولو باحتمال معتنی به في 


مسألة ما . 


مسألة : وظيفة من كان مجتهدا في الاصول او الرجال ولم يكن مجتهدا 
في الفقه . 

- على غير انجتهد في الفقه التقليد او الاحتياط وان كان مجتهدا في 
الاصول و الرجال و رأى خطأ مستند الاعلم في الفتوى . و ظاهرهم 
عدم الخلاف في ذلك . 


oo 


- قال النجفى : على غير الجتهد في الفقه التقليد او الاحتياط وان 
كان مجتهدا في الاصول ١‏ و الرجال و رأى خطأً مستند الاعلم في الفتوى 


مسألة : في اجتهاد المرأة . 


- اذا بلغت المرأة درجة الأجتهاد كان قوما حجة عليها . قاله 


الروحاني : 
قال الروحان الثان : اذا بلغت المرأة درج الأجتهاد فقوها حجة على 
مسألة : الاجتهاد التخصصي 


م ) إن التخصص ف الفقه كالتخصص في الطب وسائر العلوم الأخرى 
أمر مقبول» بل مستحسن . قاله اليعقوبي . 

- قال اليعقوبي : وها كانت الممارسة الطويلة وسعة الاطلاع على 
الآراء الفقهية ذات تأثير في دقة الحكم الصادر فإن التخصص ف الفقه 
كالتخصص في الطب وسائر العلوم الأخرى أمر مقبول» بل مستحسن 
ويساهم في إنضاج العلم وتعميقه . 
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- قال الصانعي ان الارجاع الى فتوى اللجنة لا بخلو من شبهة و لا 
يعلم فائدته مع وجود الاعلم . 


مسالة : ولاية الفقيه . 


م) للمجتهد الجامع للشرائط ولاية . بلا خلاف . و قال الاكثر اغا 
في الامور الحسبية التي لا ولي عليها و قال جماعة انا عامة . فهنا قولان 


القول الاول : ثبوت ولاية الفقيه في الامور الحسبية فقط لا اكثر . 
قاله الاکثر 


- قال الخوئي الولاية على الامور الحيبية ( كحفظ مال اليتيم و 
الغائب مع عدم ولي يحفظه) ثابتة و اما اكثر من ذلك فالمشهور عدم 
الثبوت . 

- قال التبريزي الولاية على الامور الحسبية بنطاقها الواسع تشمل 
کل ما علم ان الشارع یطلبه و م يعین له مکلفا خاصا و منها بل و اهمها 
ادارة نظام البلاد ثابتة للفقيه الجامع للشرائط . 

- قال السند صلاحية الفقيه ولاية نيابية عن المعصوم "عجل الله 
فرجه" وليست ولاية بديلة ولا أصيلة في عرض العصوم "عليه السلام" 
ومقدارها ليس جحد ولاية المعصوم "عليه السلام" فذلك متنع عقلاً ونقلاً 
. بل بالمقدار الذي ذهب إليه مشهور . 


o۷ 


القول الثانن : ثبوت و لاية الفقيه في الامور العامة . قاله جمتعة . 


قال الصدر للمجتهد الطلق الجامع للشرائط الولاية الشرعية العامة 
في شؤون المسلمين شريطة ان يكون كفؤا لذلك من الناحية الدينية و 
الواقعية . 


و قال المهمداني و فضل الله للفقيه ولاية عامة و ليس فقط على 
الحسبة و لا تعتبر فيها الاعلمية . 


- قال الحائري الصحيح ثبوت الولاية والزعامة الدينية للفقيه 
الجامع للشرائط منها الأعلمية . 

- قال الفياض الاقوى ثبوت ولاية الجتهد المحطلق الجامع للشرائط 
في حدود المصاح الدينية العامة 

- قال النجفي للفقيه الجامع لشرائط الولاية العامة على المسلمين 
فهو اللزم بادارة شؤون المسلمين . 


مسألة : ولاية القضاء 
م) للمجتهد المطلق ولاية القضاء . بلا خلاف . و اما المتجزئ فظاهر 
الاكثر انه ليس له القضاء 


o۸ 


قال فضل الله يجوز للمتجزئ القضاء 


مسألة : بحرم على غير الجتهد الأفتاء 


قال ناصر مكار الشيرازي ) يحرم الافتاء واظهار النظر فى المسايل 
الشرعيه لغير الجتهدين «يعنى غير القادرين على استنباط الاحكام 
الشرعیه من مدارکها وادلْته» فلو افتی بدون علم فاه سیکون مسوولا 
عن اعمال جميع الاشخاص الذين عملوا بقوله. 
قال الاردبيلي : لا يجوز لن لم يبلغ رتبة الاجتهاد الإفتاء في المسائل 
الشرعيّة , وإن أفتى في مسألة بدون امتلاک قدرة الاستنباط فهو مسؤول 
عن عمله وأعمال کل من عمل بفتواه جهلاً. 


مسألة : الاجتهاد التخصصى 
قال الاردبيلي : نظراً لتشعَّب الفروع الفقهيّة وحاجتها إلى التخصص , 


فإن كان أحد 
اجتهدينأعلم من الآخرين في فرع أومجموعة فروع من المسائل الفقهيّة , 
في ذلک الفرع أو تلك الفروع. 
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الفصل الخامس : في التقليد 

مسالة : في حقيقة التقليد 

- قال اليزدي : التقليد هو الالترام بالعمل بقول مجتهد معين › 
وان لم يعمل بعد » بل ولو لم يأخذ فتواه فإذا أخذ رسالته والتزم بالعمل 
جا فيها كفى في تحقق التقليد. 

- قال الاصفهاني : التقليد المصحح للعمل هو الالتزام بالعمل 
- قال الحكيم التقليد هو العمل اعتمادا على فتوى الجتهد سواء 
ا 


- ه) في تعريف التقليد ثلانة اقوال . الأول انه الالتزام بالعمل و 


الثانن انه العمل . و الثالث كفاية ادراكه حيا . 
القول الأول : ان التقليد التزام 


- اختار جماعة ان التقليد التزام بالعمل . 


تبیان 

- قال اليزدي: التقليد هو الالتزام بالعمل بقول مجتهد معين و ان 
يعمل بعد › 

- وقاله الكلبايكاني و الصافي و فضل الله وهو ظاهر الاحقاقي 
و النجفي حيث قال ان التقليد هو الالتزام و اطلق و قال ( 
يتحقق بالنية وهي تسبق العمل ولو كان العمل قبل التقليد لكان 
بدون تقليد ) و به ايضا قاله الاملي و الروحان 

وهو قول الاصفهاني حيث قال : و يتحقق باخذ المسائل منه لعمل 

بجا و ان لم يعمل بجا » 

قال الأصفهان : نعم يعتبر العمل في مسالة البقاء على تقليد الميت 

وعدم جواز العدول من الحي الى الحي . 

و قال الكلبايكاني و يتحقق بتعلم المسائل و ان لم يعمل بجا نعم في 

مسالة البقاء على تقليد الميت الاحوط الاولى اعتبار العمل . 


و قال السيستانن بكفايته في البقاء على الميت . 
و هو ظاهر المدرسي في ( الاستفتاءات ) مع انه قال في الوجيز 
و الفقه الاسلامى انه العمل . 
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و بالالتزام قال الاردبيلي 

- و قال الحائري التقليد هو الالتزام بفتوى من يجب تقليده 

- قال الصدر التقليد يتحقق عجرد العمل او بعجرد الجزم و العزم 
على العمل عند الحاجة .قال المرعشي : التقليد هو العمل المستند الى 
فتوى الغير او الاستناد اليه حين العمل او تطبيق عمله على فتواه فما¿ 
يتحقق العمل ل يتحقق التقليدفهو عنوان العمل . 

-١‏ و قال السند التقليد هو تعلم فتاواه بداعي الالتزام و العمل 
بجا و من ثم لا يتحقق بشكل اجمالي بل ينبسط بحسب مسألة . 
قال الواعظي التقليد هو العمل اعتماداً على فتوى الجتهد ولا يتحقق 
عجرد تعلم فتوى اجتهد ولا بالتزام بجا من دون عمل ولا بأخذ الرسالة. 

- و قال السيستاني لا تبعد كفاية الالتزام في مسألة البقاء 

- و قال اليزدي وإن كان الأحوط مع عدم العلم بل مع عدم 
العمل ولو كان بعد العلم عدم البقاء والعدول إلى الحي » بل الأحوط 
استحباباً . على وجه . عدم البقاء مطلقاً ولو كان بعد العلم والعمل. 


القول الثاني : ان التقليد هو العمل 
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- قال الاكثر التقليد هو العمل اعتمادا على فتوى اجتهد » وهو 
قول الحائري و الخاقان الثاني في مسالة حكم البقاء على الميت . و قال 
الكلبايكاني و الصافي فيها على الاحوط الاولى . 

- قال الخوئي التقليد هو العمل اعتمادا على فتوى اجتهد و لا 
يتحقق بعجرد تعلم الفتوى و لا بالالتزام بجا دون عمل . 

- قال ناصر مكارم الشيرازي التقليد استناد العملى لفتوى الجتهد» 
یعنی ان ودی اعماله طبقاً لفتوی الجتهد. 

- قال التبريزي سواء الاعتماد حين العمل ام بعده 

- قال الصدر الثان التقليد هو العمل باعتمادا على فتوى اجتهد 
سواء التزام المقلد بذلك في نفسه ام لم يلتزم . 


القول الثالث : كفاية ادراك المرجع حيا في تحقق التقليد و احكامه 


- وعن الخراساني كفاية ادراکه حیا وان م يعمل بفتواه في نحقق 
التقليد . و تترتب عليه احكامه من البقاء و العدول . 
قال الزنجنان : التقليد هو الاتباع في العقيدة و العمل 


1۳ 


مسألة : كفاية الحطابقة في صحة العمل . 
- قال الاكثر بكفاية مطابقة العمل للوظيفة في صحته . بينما اعتبر 
جماعة الاعتماد 


. a" 
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القول الأول : كفاية الطابقة 

۲- قال الخميني و السبحان : نعم ما يكون مصححا للعمل هو عن 
حجة كفتوى الفقيه و ان م يصدق عليه عنوان التقليد و سيأڻ ان مرد 
انطباقه عليه مصحح له 

۳- قال الخاقاني التقليد هو العمل بالفتوى مستندا عليها الا ان 
صحة العمل لا تنحصر بالتقليد . اقول انه يريد بذلك الطابقة . 


قال السيستاني و السبزواري و الخامنئي : يكفي في التقليد تطابق 
عمل المكلف مع فتوى اجتهد الذي قوله حجة في حقه فعلا مع احراز 
المطابقة ها و لا يعتبر فيه الاعتماد . ( لكن اعتبر السيستان الاعتماد 
في مسألة عدم جواز العدول ) وقال هناك (ويكفي في البقاء على تقليد 
الميت وجو أو جوازا الالتزام حال حياته بالعمل بفتاواه» ولا يعبر فيه 
تعلمها أو العمل بجا قبل وفاته. 
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٤>‏ - قال التبريزي التقليد هو الاعتماد على فتوی الجتهد سواء کان 
الاعتماد حين العمل ام بعده » اقول هو ينتهى الى القول بكفاية المطابقة 


القول الثاني : اعتبار الأعتماد 

- اعتبر السيستاني - وهو يقول بكفاية المطابقة - الاعتماد في 
مسألة عدم جواز العدول) 

مسألة : يعتبر التقليد العلم التام بان دليل الفقيه على الحكم تام لا 
اشکال فيه 

م) قال زين الدين انما يجوز الرجوع الى الفقيه في مورد يعلم تام العلم 
ان الدليل الذي يعتمده ذلك الفقيه على الحكم الشرعي تام لا اشكال 
فيه . 


مسألة : ما يجب فيه التقليد 


- يجب التقليد في كل ما هو واجب و غير يقيني او غير معلوم 
بالضرورة وغيرها . بلا خلاف . و اما غير الواجبات ففيها ثلانة اقوال 
الأول الوجوب مطلقا » الان عدمه في المستحبات و المكروهات و 


الالث عدمه في في العاديات من الأمور السياسية أو الاجتماعية . 


القول الأول : التقليد في العبادات و المعاملات و سائر الافعال و 
التروك 

- قال الاكثر يجب على المكلف التقليد في عباداته و معاملاته بل 
فی سائر افعاله و تروکه . و قال الاكثر كما يجب التقليد في الواجبات 
والحرمات يجب في المستحبات والمكروهات والباحات . 


قال اليزدي كما يجب التقليد في الواجبات والحرمات يحب في 
المستحبات ( ) والمكروهات والمباحات › بل يحب تعلم حکم کل فعل 


يصدر منه سواء كان من العبادات أو المعاملات أو العاد يات. 

- قال المرعشي : ) ومعاملاته بالمعنى الأعمّ الشامل للسياسات 
والعاديات أيضآ. فاطراد ما يشمل كافة الأختيارات فعلا وتركا . 

القول الثاني : عدم وجوب التقليد في المسنحبات و المكروهات 

- قال المدرسي أما المستحبات والمكروهات فلا يجب فيها التقليدء 
بل يكفي أن يتأكد المؤمن أا ليست واجبات أو محرمات» فإذا عمل جا 
بعدئذ رجاء الثواب كفى . 

- محمد علي الطباطبائي لو جاء بالعمل احتياطا دون نسبته الى 
الشرع اعتمادا على ادلة التسامح ولو بدسبته الى الشرع صح من دون 


تقلید 
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القول الثالث : عدم وجوب التقليد في العاديات 


- قال الفياض بالرجوع إلى الجتهد الجامع للشرائط في الأحكام 
الشرعية والوظائف الدينية » أما في الأمور السياسية أو الأجتماعية لا 
ترتبط بالدين فلا يجب التقليد . 


۵ 


مسألة : حكم التقليد في الاحكام الضرورية و اليقينية . 
م) في الضروريات لا حاجة إلى التقليد كوجوب الصلاة والصوم 
وخوهما » وكذا في اليقينيات إذا حصل له اليقين » وفي غيرهما يجب التقليد 


إن م يكن مجتهداً إذا لم بمكن الاحتياط » وإن أمكن تير بينه وبين التقليد. 
> لا تقليد في ما هو ضروري او يقيني من الاحكام . بلا خلاف 


قال اليزدي محل التقليد ومورده هو الأحكام الفرعية العملية » فلا يجري 
في أصول الدين » ولا في مسائل أصول الفقه ) ١‏ (› ولا في مبادئ 
الاستنباط من النحو والصرف وخوها » ولا في الموضوعات الستنبطة 
العرفية أو اللغوية ) ۲ (ء ولا 

في الموضوعات الصرفة » فلو شك المقلد في مائع أنه خر أو خل مغلا 
وقال 

الجتهد إنه خر لا جوز له تقلیده » نعم من حیث إِنه خبر عادل يقبل 


قوله 


¥ 


كما في إخبار العام ي العادل » وهكذا » وأما الموضوعات الستنبطة 


الشرعية 
کالصلاة والصوم وخوها فيجري التقليد فيها کالأحکام العملية. 


قال السيستاني الظاهر جواز الاعتماد في تشخيصها على قول من يوثق 
بقوله في ذلك ولا تعتبر فيه الشرائط العتبرة في مرجع التقليد. ( اقول 
هذا القول غير واضح لان الضروري و اليقيني لا يحتاج الى الاعتماد على 
قول أخر وهو تقليد لغة في النهاية ) 


مسألة : لا يجوز التقليد في أصول الدين و الاعتقادات . 


قال اليزدي محل التقليد ومورده هو الأحكام الفرعية العملية › فلا يجري 
في أصول الدين » ولا في مسائل أصول الفقه ) ١‏ (› ولا في مبادئ 
الاستنباط من النحو والصرف وخوها » ولا في الموضوعات الستنبطة 
العرفية أو اللغوية ) ۲ (ء ولا 

في الموضوعات الصرفة » فلو شك المقلد في مائع أنه خر أو خل مغلاً 


0 


وقال 
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الجتهد إنه خر لا يجوز له تقليده » نعم من حيث إنه مخبر عادل يقبل 
قوله 
كما في إخبار العام ي العادل » وهكذا » وأما الموضوعات الستنبطة 
الشرعية 
كالصلاة والصوم ونخوها فيجري التقليد فيها كالأحكام العملية. 

- لا تقليد في اصول الدين و الاعتقادات . بلا خلاف . 

- التقليد انما في فروع الدين و ليس في الاصول و الاعتقادات بلا 
خلاف . 

- قال اليعقويي لا يجوز التقليد في العقائدء بل يحب أن تكون عن 
قناعة بالحجة والدليل» ويكفي فيه أن يكون مبسّطاً ويثير كوامن الفطرة 


- قال الشيرازي الثانن يجب ان يكون اعتقاد المسلم باصول الدين 
عن دلیل و برهان و لا يجوز له التقليد فيها . 

قال الزنجانن : يجب في اصول الدن اليقين و ان حصل له من قول 
الاخرين 

مسالة : التقليد مسألة اجتهادية . 

- التقليد مسألة اجتهادية يحب ان تعلم بالاجتهاد . بلا خلاف . 


1۹ 


- قال الخامنئى و السيستان التقليد مسألة اجتهادية عقلية ععنى 
ان العقل يخكم برجوع الجاهل في احكام الدين الى العام الجتهد الجامع 
للشرائط . 

مسألة : صحة تقليد الطفل المميز 

- يصح التقليد من الطفل المميز . بلا خلاف . 

قال الخوئي : يصح التقليد من الصي الميز فاذا مات اجتهد الذي قلده 
الصبي قبل بلوغ جاز له البقاء على تقليد و ليس له العدول الى غيره الا اذا 
کان الثان اعلم 1 

تفصیل : 

-١‏ يصح التقليد من الطفل الميز فاذا مات الجتهد الذي قلده قبل 
بلوغه لا يجوز له العدول الى الحي الا اذا كان الثاني اعلم . قاله الأكثر . 

۲- قال الخراساني ججواز البقاء بفتواه عجرد ادراکه نمیزا وان م يقلده 


۳- قال السيستاني :حكم الصبي حكم غيره الأ في وجوب الاحتياط 
بین القولین فانه لا جب عليه . 


مسألة : ارشاد من يبلغ و توجيهه بخصوص التقليد 
- اذا بلغ الانسان و لم يلتفت الى التقليد وجب على الولي ارشاده 
. قاله الخامنئى . 


تفصیل : 

- قال الخامنئي اذا بلغ الانسان و ليم يلتفت الى وظيفته الشرعية 
باختیار مرجع وجب على الول تذکیره و ارشاده . 

مسألة : حكم من قلد في مسألة التقليد 

- اذا قلد في مسألة التقليد فان كان من رجع اليه جامع للشرائط 
كفى . قاله السيستان . 

- قال السيستاني : ان كان من رجع اليه واجداً للشروط فهو 
يقطع بحجية فتاواه لا عن تقليد وهذا المقدار يكفيه . 


مسألة : اتيان العمل برجاء المطلوبية 

- اذا علم ان الفعل المعين ليس حراما و لم يعلم انه واجب او علم 
انه لیس واجبا و لم یعلم انه حرام . فيه قولان الأول جواز اتيان الاول 
و ترك الثاني و الثاني وجوب ذلك . 

القول الاول : جواز الاتيان و الترك هنا . قاله اليزدي 

- قال اليزدي : اذا علم ان الفعل المعين ليس حراما و م يعلم انه 
واجب جاز ان يأ به برجاء المطلوبية والثواب و اذا علم ان الفعل 
المعین لیس واجبا و لم یعلم انه حرام جاز له ترکه لاحتمال مبغوضیته . 


۷١ 


القول الثاني : وجوب الاتيان و الترك 

- قال السيستاني في الفرض التقدم : بل يجب عليه احتياطاً ما 4 
يستعلم الحكم من المفتي » كما يتعين عليه الترك احتياطاً في الفرع الثاني 
قبل الاستعلام. 


مسالة : حكم التقليد في موضوعات الاحكام 

- لا يجب التقليد في الموضوعات الا اذا كان الموضوع مستنبطا 
شرعيا . بلا خلاف و اما غير ذلك ففيه ثلانة اقوال الاول عدم وجوب 
التقليد » الثاني وجوبه عند الأطمئنان و الثالث الوجوب ان كان مستنبطا 
ولو عرفيا و استلزم حكما وكان الشك في المفهوم. 

القول الاول 

- قال الاكثر لا تقليد في موضوعات الاحكام الا اذا كان استناطيا 


القول الثاني : وجوب التقليد عند الاطمئنان بقول الجتهد . قاله 


الخامنئی . 


۷۲ 


- قال الخامئئي لا تقليد في موضوعات الاحكام بل تشخيصها 
منوط بالمكلف ولا يجب متابعة الجتهد الا اذا اطمأن بقول الجتهد او 
کان الموضوع استنباطيا . 

القول الثالث : وجوبه ان كان مستنبطا ولو عرفيا و استلزم حكما و 
كان الشك في المفهوم قاله الخاقان . 

- قال الخاقاني يتعين التقليد في الاحكام الفرعية و العملية و 
الاصول الفقهية و الوضوعات الستنبطة الشرعية و الموضوعات 
المستنبطة العرفية ان استلزمت حكما و كان الشك ف الفهوم. 

مسألة : تبعيض التقليد في المسائل 

- في التبعيض في التقليد - أي ان يقلد اكثر من مجتهد في المسائل 
_ خمسة اقوال » عدم الجواز مطلقا » و الجواز مطلقا » و الجواز مع 
التساوي في الاعلمية و الجواز مع الموافقة » و الوجوب مع كون بعضهم 
اعلم من بعض في المسائل . 

. القول الأول : عدم الجواز مطلقا . قاله الفياض‎ -١ 

- قال الفياض لا يجوز التبعيض في التقليد . 

قال الزنجان لا يجوز التبعيض في التقليد الا ان يكون احدها اعلم في 
باب و الاخر في باب اخر فيجب التبعيض هنا 

- القول الثاني : الجواز ما لم يكن بداعي التشهي . قاله زين الدين 


YY 


- قال زين الدين يجوز التبعيض ما م يدخل في عنوان التشهي ( آي 
ان یکون ها مبرر عقلائي ) و منها طلب الیسر فان کان العسر في فتوی 
من يقلد شديدا او مجهدا لم يعد طلب اليسر تشهيا 


- قال محمد علي الطباطبائي لا يشترط في الجتهد ان يكون واحدا 
فيجوز التبعيض في اللمساءل المتعددة و لا جوز في المسالة الواحدة 
او المسائل المترابطة . 


۳- القول الثالث : الجواز مع التساوي في الاعلمية 

- قال الاكثر ان تساوى امجتهدان في الاعلمية جاز التبعيض بينهما 

- قال المرعشي جوز التبعيض في المسائل بل في العمل الواحد مع 
عدم الحذور 
قال اليزدي إذا كان هناك جتهدان متساويان في العلم كان للمقلد تقليد 
) أيهما شاء » ويجوز التبعيض في المسائل » وإذا كان أحدها أرجح 
من الآخر في العدالة أو الورع او نحو ذلك فالأولى بل الأحوط اختياره. 
و قال اليزدي في صورة تساوي اجتهدين يخير بين تقليد أيهما شاء 
> كما يجوز له التبعيض حت في أحكام العمل الواحد . 


٤‏ - القول الرابع : الجواز مع الموافقة 


V٤ 


- كل من قال بكفاية الطابقة فان ظاهره جواز التبعيض و تقليد 
غير الأعلم فيما وافق الاعلم . 

-٥‏ القول الخامس : وجوب التبعيض مع كون بعضهم اعلم من بعض 
في المسائل . قاله الاكثر 

- اذاكان مجتهدان احدها اعلم في بعض المسائل و الاخر اعلم في 
غيرها وجب التبعيض في التقليد . قال الاكثر . 

- و هنا ايضا تفصيل بين من اشترط الخالفة › قاله الأكثر . او 
مطلقا كما عن اليزدي › 

- و ايضا تفصیيل اخر من حیث انه الاقوی عند من افق بتقليد 
الاعلم او انه الاحوط عند من احتاط في ذلك كاليزدي و الخميني و 
غیرها . 

- و قال اليعقوي : وإذا وجد فقيه متخصص في جال معين وكان 
(أعلماً) في اختصاصه فيمكن» بل يجب الرجوع إليه في هذا الجال ويبقى 
في غیره ملتزماً مرجع تقلیده . 

- مسالة : وجوب التبعيض ان كان احدههما اعلم في مسالة و الاخر 
اعلم في غيرها 


قال اليزدي إذا كان مجتهدان أحدها أعلم في أحكام العبادات والآخر 
أعلم في المعاملات فالأحوط تبعيض التقليد › وكذا إذا كان أحدها 
أعلم في بعض العبادات مثلاً والآخر في البعض الآخر. 
- مسألة : التبعيض ان كان كل واحد اعلم عسألة 
- قال الاردبيلي نظراً لتشعّب الفروع الفقهيّة وحاجتها إلى 
التخصْص , فإن كان أحد 
- اجتهدينأعلم من الآخرين في فرع أوجموعة فروع من المسائل 
الفقهيّة , تعين تقليده 
- في ذلك الفرع أو تلك الفروع. 


- مسألة : حكم التبعيض اذا تساوى الجتهدون و عمل بالتخيير . 

- م) اذا تساوى اجتهدون و عمل بالتخيير يجوز التبعيض بينهم 
قاله الخميني و الفومني و السبحاني و قال الفومني بشرط عدم 
ترابط المسائل 

- قال الأصفهان : اذا تساوى مجتهدان يجوز ان يتخير العامي 
بالرجوع الى ايهما شاء و يجوز التبعيض بينهما في المسائل . 

- و يجوز العدول من احدهم للاخر المساوي له بشرط عدم ترابط 
المسائل بان یکون الحکم في احدیها مستلزم حکم معین اخر في 


۷٦ 


الاخرى نماثل او مخالف » فيجب ان يكون الجتهد في المسالتين 
المترابطتين واحدا . 

- قال الهمداني لا يشترط عدم الترابط نعد اذا ادى التبعيض الى 
علم تفصيلي بالبطلان م يصح فان كان كل منهما اعلم في مسألة 
وجب الاحتیاط ان امکن 


- مسألة : وجو التقليد او الاحتياط على غير الجتهد وان كان من اهل 
العلم و قارب الاجتهاد 

- قال اليزدي لا يجوز تقليد غير الجتهد وإن كان من أهل العلم 
كما أنه حب على غير الجتهد التقليد وإن كان من أهل العلم. 

- وظيفة المقارب للاجتهاد هو التقليد او الاحتياط . بلا خلاف . 


-١‏ قاله الكلبايكان الصافي : على غير الجتهد التقليد او الاحتياط 
و ان كان من اهل العلم و قارب الاجتهاد . و ظاهرهم عدم خلاف 
ذلك 


VV 


الفصل السادس : في الاحتياط 

مسألة : في حقيقة الاحتياط 

- الاحتياط : هو العمل على نحو يقطع معه المكلف عطابقة وظيفته 
. هذا ظاهر عباراعم و ان اختلفت ظاهرا . 

- قال الفومني الاحتياط هو العمل على خو يقطع معه عطابقة 
الواقع او يوافق به فتاوى جميع الجتهدين او قسم منهم . 
قال زين الدين الاحتياط هو العمل بشكل يستيقن معه المكلف ببراءة 
ذمته من التكليف .قال فضل الله : العمل الذي يبعث على الاطمئنان 
واليقين ببراءة الذمة وتحقيق رضا الله تعالى بامتغال التكليف الواقعي 
الجهول» وذلك عند اختلاف الجتهدين في الحكم» أو مطلقاً. 

- قال الروحان الأحتياط :هو العمل الذي يتيقن معه ببراءة الذمة 
من الواقع الجهول. 

- قال الخامنئي : انه مراعاة كل الإحتمالات الفقهية للمورد مما 
يحتمل وجوب مراعاته بنحو يطمئن المکلف معه بأنه قد عمل بوظيفته 


Y۸ 


قال الصدر الاحتياط ان يا المكلف بكل شيء يحتمل فيه الامر و 
الوجوب و لا بحتمل نحرعه على الاطلاق و ان يترك كل شيء بحتمل فيه 
النهي و التحربم و لا يجتمل فيه الوجوب جال . 

مسألة : اشتراط المعرفة مواد الاحتياط و كيفيته فيه 

- يشترط في الاحتياط العرفة بموارده .بلا خلاف 

قال الاصفهاني على غير الجتهد العمل بالتقليد و الأحتياط بشرط ان 
يعرف موارد الأحتياط و لا يعرفها الا قليل . 

- الكلبايكني و الصافي فعمل العامي غير العارف وارد الاحتياط 
من دون تقلید باطل قاله . 


- قال اليزدي الأقوى جواز العمل بالاحتياط مجتهداً كان أو لا 
لكن يجب أن يكون عارفاً بكيفية الاحتياط بالاجتهاد أو بالتقليد. 

- و قال السيستاني و ايضا بالعلم الوجدان . 

تفصیل : 

- اضافة السيستاني : او بالعلم الوجداني 

- قال الفياض على ال مكلف ان يستند في احتياطه على اجتهاده او 
تقلیده جتهد یسمح له بالاحتیاط و ببین له کیفیته . 


۷۹ 


- قال الصانعي العمل بالاحتياط يحتاج الى كفاءة علمية ترقى الى 
مستوى الاجتهاد او التقليد في كيفية الاحتياط . 

مسألة : لا بد من اجتهاد او تقليد في جواز الأحتياط 

م) قال اليزدي في مسألة جواز الاحتياط يلزم أن يكون مجتهداً أو 
مقلداً لأن المسألة خلافية. 


مسألة : العمل بالاحتياط للمجتهد 


قال اليزدي الأقوى جواز العمل بالاحتياط مجتهداً كان أو لا » لكن . 
يجب أن يكون عارفاً بكيفية الاحتياط بالاجتهاد أو بالتقليد 


مسألة : العمل بالاحتياط للمقلد 
- قال اليزدي : الأقوى جواز العمل بالاحتياط مجتهداً كان أو لا 
> لكن .يحب أن يكون عارفاً بكيفية الاحتياط بالاجتهاد أو 
بالتقليد 
- في جواز العمل بالاحتياط للمقلد قولان . الأول الجواز و الثاني 
ا لمنع منه في عموم المسائل وجوازه في بعضها و الثالث المنع من الاحتياط 
( الواقعي )و الجائز هو الاحتياط بين الاقوال . 


القول الأول : جواز الاحتياط( الواقعي ) للمقلد 
قال السيستاني بالاجتهاد او بالتقليد او بالعلم الوجداني 
- قال الخامنتي : جوز الأحتياط لكن التقليد اولى لان الاحتياط 
بحتاج الى معرفة موارده و كيفيته وهو غير متيسر غالبا و بحتاج الى صرف 
وقت زائد. 
- لا بأس أن يعمل امكف بالاحتياط في كل حكم غير يقيني» سواء 
اتفق عليه العلماء أو اختلفواء شرط أن لا يتحول إلى نوع من 
الوسواس وسيطرة الذهنية الأحتياطية عليه والعمل غير العقلائي 
المستهجن 
- قال الصانعي الاحوط و الاولى لن يتمكن من الاحتياط ان يقلد 
و يترك الأحتياط . 


القول الثاني : ترك الاحتياط في عموم المسائل . . 

- قال الصدر الثاني الاحوط ترك طريق الاحتياط في عموم المسائل 
> و الاختصاص بطربقي الاجتهاد و التقليد لكن الاحتياط في بعض 
المسائل جائز . 

- قال الطائي الاقوى ترك الاحتياط في عموم المسائل 


القول الغالث : لا يجوز الاحتياط ( الواقعى )و انما الجائز الاحتياط 
بين الاقوال ( الاحتياط في التقليد) قاله السند 


۸۱١ 


- قال السند : لا يجوز لغير الجتهد ترك التقليد نعم يجوز للعامي 
الاحتياط بين الاقوال . 


مسألة : جب معرفة الاحتياط بالاجتهاد او التقليد قاله الاكثر و قال 
السيستان او بالعلم الوجداني 

مسألة : تعذر معرفة موارد الاحتياط او تعسره على العوام . 

م) يتعذر الاحتياط او يتعسر على كثير من العوام . بلا خلاف 1 

قال الفياض : معرفة موارد الاحتياط يتاج الى اطلاع فقهي واسع 
وهو متعذر غالبا او متعسر على العوام 

مسالة : الاحتياط المسلتزم للتكرار 

قال الغلانة : الأقوى جواز الاحتياط ولو كان مستلزماً للتكرار 

وأمكن الاجتهاد أو التقليد. 


= قال السيستان مع التحفظ على جهة الاضافة العذللية اذا كان 

عبادياً. 
- قال الشيرازي الثاين دون حد الوسوسة 
مسألة : موارد وجوب التقليد و ترك الاحتياط . 
م( يتعين التقليد و ترك الاحتياط ٤‏ موارد 


AY 


الاول : کون يزه متعسرا . 

قال السيستان : يتعذر او يتعسر على غير التفقه ييز ما يقتضيه 
الاحتياط فيجب التقليد . 

الثاني : كونه متعذرا : 

قال السيستان : في موارد يتعذر الاحتياط ععارضة الأحتياط من جهة 
الاحتياط من جهة اخرى فيجب التقليد 

مسألة : معرفة موارد الاحتياط و كيفيته متعسر و متعذر غالبا على 
العوام 


قال اليزدي : لا يخفى أن تشخيص موارد الاحتياط عسر على 
العامي » إذ لابد فيه من الاطلاع التام »> ومع ذلك قد يتعارض 
الاحتياطان فلابد من الترجيح › وقد لا يلنفت إلى إشكال المسألة حتقق 
يحتاط » وقد يكون الاحتياط في ترك الاحتياط 


قال الحكيم : ان معرفة موارد الاحتياط متعسر غالبا او متعذر على 
العوام ١‏ 


AY 


مسألة : حكم التقليد لغير الجتهد في جواز الأحتياط 

- في وجوب التقليد على غير اجتهد في جواز الأحتياط قولان : 
الأول الوجوب و الثاني العدم . 

القول الأول : وجوب التقليد لغير الجتهد في مسألة جواز الاحتياط 

قال الاكثر يعتبر الاجتهاد او التقليد في مسألة جواز الاحتياط . و 
هو ظاهر الاكثر . 


القول الثاني : عدم وجوب التقليد على غير امجتهد في مسألة جواز 
الاحتياط 

- قال الخاقاني الاحتياط لا بحتاج الى الرجوع الى مجتهد بل يكفي 
حكم العقل . 

مسألة : الاحتياط اما تقليدي او اجتهادي 


قال محمد علي الطباطبائي الاجتهاد اما تقليدي بان يعمل على ما 
يجمع احتمالات الواقع من اقوال الفقهاء او اجتهادي بان يعمل على ما 
يجمع الواقع من الادلة الشرعية . و قال في موضع اخر : الاحتياط 
الاجتهادي متعذر على العوام وهو صعب على مراهق الاأجتهاد فالاحوط 
استحبابا له ترکه . 


A٤ 


مسألة : الوظيفة تجاه الاحتياط الوجوي . 

م( الاحتياط الوجوي :ل جوز ترکه بل اما ان يعمل وفقه او يرجع 
الى الغير الاعلم فالاعلم .قاله الاكثر . 
قال اليزدي في احتياطات الأعلم إذا م يكن له فتوى يتخير المقلد بين 
العمل بجا وبين الرجوع إلى غير الأعلم فالأعلم. 


قال فضل الله عبارة "على الأحوط وجوباً" أو "لزوماً" عندنا هو 
احتياط في الفتوى اما ان يعمل به او رجوع الى مجتهد اخر أمّا عبارة: 
"يجب الاحتياط..." فهي فتوى بالاحتياط يجب العمل بعضموكا و لا 
يسوغ الرجوع الى مجتهد اخر إلا من باب آخر» هو تجويز التبعيض في 
التقليد في مورد الحاجة لا مطلقاً. 


قال اليعقوي الاحتياط الوجوبي عندنا يجب العمل به . 


مسألة : اذا احتاط المرجع و كان الاعلم بعده محتاطا ايضا . 

م) اذا احتاط المرجع و كان الذي بعده محتاطا ايضا جاز الرجوع الى 
الثالث » و هكذا . حتى تصل الى الجتهد الذي افتقى صرججا ولم بحتط . 
قاله الخامنئي .و لخوئي و التبريزي . 

مسالة : قال محمد علي الطباطبائي الاحتياط الاجتهاد متعذر على 
العوام وهو صعب على مراهق الأجتهاد فالاحوط استحبابا له تركه . 

مسألة : صور الاحتياط 

م) قال اليزدي : قد يكون الاحتياط في الفعل كما إذا احتمل كون 
الفعل واجباً وكان قاطعاً بعدم حرمته » وقد يكون ف الترك كما إذا احتمل 
حرمة فعل وكان قاطعاً بعدم وجوبه » وقد يكون في الجمع بين أمرين مع 
التكرار كما إذا م يعلم أن وظيفته القصر أو التمام. 


الفصل السابع ٤‏ العمل من دون طريق شرعي 


مسالة : حكم عمل غير الجتهد غير العارف بالاحتياط من دون تقليد 
قال اليزدي عمل العامى بلا تقليد ولا احتياط باطل 

و قال عمل الجاهل المقصر الملتفت باطل وإن كان مطابقاً للواقع 
> وأما الجاهل القاصر أو المقصر الذي كان غافلاً حين العمل وحصل 
منه قصد القربة فإن كان مطابقاً لفتوى الجتهد الذي قلده بعد ذلك كان 


۸٦ 


صحیحا › والأحوط مع ذلك مطابقته لفتوى المجتهد الذي كان يجب 


عليه تقليده حين العمل. 


قال الاصفهاني عمل العامي غير العارف وارد الاحتياط من دون 
تقليد باطل عاطل . 

قال الحكيم : لا يجوز له الاجتزاء به الا ان يعلم بمطابقته للواقع او 
من يجب عليه تقلیده فعلا . 


تبیان : 


قال السيستاني : بمعنى انه ليس له ترتيب الاثر المرغوب فيه الترتب 
عليه على فرض كونه صحيحاً ما م تقم حجة على صحته» لا بمعنى 
انه باطل واقعاً أو تنزيلاً بلحاظ جميع الآثار . اقول و الظاهر ان ذلك 
هو مراد الغلاثة حيث فال اليزدي (عمل الجاهل المقصر اللتفت باطل 
وإن كان مطابقاً للواقع » وأما الجاهل القاصر أو المقصر الذي كان 
غافلاً حين العمل وحصل منه قصد القربة فإن كان مطابقاً لفتوى الجتهد 
الذي قلده بعد ذلك كان صحيحا › والأحوط مع ذلك مطابقته لفتوی 
الجتهد الذي كان يجب عليه تقليده حين العمل. ) 


AY 


مسألة : غير الجتهد عليه التقليد او الاحتياط وان كان من اهل العلم 
و قارب الاجتهاد 

قال الأصفهان غير الجتهد عليه التقليد او الاحتياط وان كان من اهل 
العلم و قارب الاجتهاد 

الفصل السابع : شروط المرجع 

مسالة : الاكثر ان الشروط التالية شروط المرجع حين التقليد و خالف 
محمد علي الطباطبائي فقال انا شروط حين الفتوى لا حين التقليد فلو 
کان جامعا حين الفتوى و فاقدا حين التقليد صح تقليده . 

الاول : البلوغ 

مسألة : اعتبار البلوغ في المرجع . 

قال اليزدي يشترط في الجتهد أمور : البلوغ » والعقل › والإان › 
والعدالة » والرجولية » والحرية . على قول . » وكونه مجتهداً مطلقاً فلا يجوز 
تقليد المتجرّي » والحياة فلا يجوز تقليد الميت ابتداء » نعم يجوز البقاء 
كما مر » وأن يكون أعلم فلا يجوز . على الأحوط . تقليد المفضول مع 
التمكن من الأفضل » وأن لا يكون متولداً من الزنا » وأن لا يكون مقبلا 
على الدنيا وطالباً ها مكبّاً عليها مجدَاً ني تحصيلها » ففي الخبر « من كان 
من الفقهاء صائناً لنفسه » حافظاً لدينه » مخالفاً هواه » مطيعاً لأمر مولاه 
> فللعوام أن يقلدوه » . 


A۸ 


و به قال الحكيم و لم يذكره الاصفهان . 


م ) يعتبر في مرجع التقليد البلوغ . قاله الاكثر 


- قال الاكثر يعتبر في المرجع البلوغ . 

- قال الحائري : شرط البلوغ غير واضح الا اذا كان ععنى عدم 
الامن على صدقه في الفتوى على اساس اانه بعدم حرمة الكذب و 
التضليل عليه او كان ععنى عدك ثبوت ملكة العدالة و التقوى فيه على 
اساس انه لا یری نفسه مکلفا بشیء . 


- قال الخراساني على الأاحوط . 


- الثان : العقل 

مسالة : اعتبار العقل في مرجع التقليد 

- قال اليزدي يشترط في الجتهد أمور : البلوغ » والعقل › والإعان 
> والعدالة » والرجولية » والحرية . على قول . » وكونه مجتهداً مطلقاً فلا 
يجوز تقليد المتجرّي . والحياة فلا يجوز تقليد اليت ابتداء » نعم يجوز 
البقاء كما مر » وأن يكون أعلم فلا يجوز . على الأحوط . تقليد المفضول 


۸۹ 


مع التمكن من الأفضل » وأن لا يكون متولداً من الزنا » وأن لا يكون 
مقبلا على الدنيا وطالباً ها مكبَاً عليها مجدَاً في تحصيلها » ففي الخبر « 
من كان من الفقهاء صائناً لنفسه » حافظاً لدينه » محالفاً هواه > مطيعاً 


لأمر مولاه « فللعوام أن يقلدوه » . 
. و به قال الحكيم و م يذكره الاصفهان 


. a" 
0 


قال محمد علي الطباطبائي فلا يصح تقليد الجنون الذي افتى حال 
جنونه 


¬ قال النجفي و لا يصح تقليد من يقل ادراكه للامور العتادة . 
- قال اليعقو باعتبار قدرته الكاملة على اداء وظائفه . 


قال الاحقاقي لا يجوز تقليد اجنون و السفيه و الاحمق . 


مسالة : اعتبر الصدر الثان عدم السفه و اضرابه من العيوي الذهنية 
و النفسية . 


4 


التالثن : الاجتهاد 


مسألة : يعتبر في المرجع الاجتهاد بلا خلاف 


قال اليزدي لا يجوز تقليد غير الجتهد وإن كان من أهل العلم كما أنه 
يجب على غير الجتهد التقليد وإن كان من أهل العلم. 


قال الاصفهان : يجب ان يكون المرجع للتقليد عالط ماجتهدا عادلا 


ورعا : 


وبه قال الحكيم 


قال محمد علي الطباطبائي بان لا بخالف في استنباط الاحكام طريقة 
الجتهدين بان پستدرط الاحكام من الكتاب و السنة و العقل و الاجماع 


مسألة في تقليد الجتهد المتجزئ . 


قال اليزدي يشترط في الجتهد أمور -- وكونه جتهداً مطلقاً فلا جوز 
تقليد المتجزي 


۹3 


قال الاصفهان : يجب ان يكون المرجع للتقليد عالطماجتهدا عادلا 


ورعا 


قال الحكيم يجوز تقليد الجتزئ ان كان اعلم فيما اجتهد فيه . 


م) في تقليد اجتهد المتجزئ قولان : الأول الجواز ان كان اعلم و 
الثاني عدم الجواز مطلقا 

القول الاول : الجواز ان كان اعلم في تلك المسألة التي اجتهد فيها . 
على تفصیل 

- يوز العمل بفتوى الجتهد المتجزئ أن كان اعلم بتلك المسالة 
. قاله الاكثر . 

- و قال الخامنئي في جواز تقلید الاخرین له اشکال و ان کان لا 
يبعد جوازه . اقول اطلاقه يقيد باعتباره الاعلمية في التقليد . 

- قال الخوئي و السيستاني و التبريزي : جوز بشرط عدم العلم 
عخالفة فتواه فتوى الأعلم منه او المساوي له . و قال الخوئي و التبريزي 
اذا عرف مقدارا معتدا به من الاحكام . 

- قال الروحانن ان عرف مقدارا معتدا به من الاحكام جاز لغره 


العمل بفتواه الا مع وجود الاعلم منه 


۹۲ 


-١‏ القول الثان : عدم الجواز مطلقا 
۴ 
۳ 
- اعتبر اليزدي و اللجفى الاجتهاد المطلق ٤‏ التقليد . 


چ و زين الدين في جواز تقلید الاخرین له اشکال 


قال الاحقاقي يعتبر في المرجع ان يكون مجتهدا مطلقا 

- قال المدرسي ل يصلح للمرجعية العامة لخحاجتها الى الاستنباط 
في جميع ابواب الفقه . 

- قال اليعقوبي وبين الوصول إلى درجة الاجتهاد -التي هي درجة 
علمية- واستحقاق المرجعية وقيادة الأمة -التي هي مسؤولية دينية 
اجتماعية عامة- مدة زمنية أولاً لإنضاج ال ملكة وتقويتها بالممارسة وسعة 
الإحاطة» ومراتب معنوية ثانياً للسير في مدارج الكمال وذيب النفس 
والارتباط باللّه تبارك وتعالى بحيث يصبح مسؤولاً عن مصير أمة كبيرة . 

قال محمد علي الطباطبائي لا وجود جتهد مطلق بل الكل متجزئ 


۹۳ 


. القول الرابع : يجوز تقليده الا اذا خالفت فتواه فتوى الأخرين‎ - ٤ 

- قال السند يجوز الا اذا احتمل مالفة فتواه لفتوى الاخرين . اقول 
و ليس بعيدا حملها على كون الراد من مخالفة الاخرين بالمخالفة للاعلم 
و المساوي فیکون من القول الاول » لان العبارة على ظاهرها تعڼي عدم 
تقليده الا اذا وافق الاجماع وهو بعيد و يشهد لذلك قوله بعد ذلك و 
ينفذ قضاؤه في هذه الصورة و لو مع وجود الاعلم 

-٥‏ القول الخامس : الجواز ان كان اعلم مع عدم الاتفاق على المنع 


- قال الخاقاني ان كان المتجزئ هو الاعلم في المسالة فان حصل 
تسام قدا و حدينا على المنع م جز و الا وجب الرجوع اليه فيها . 
القول السادس 


قال محمد علي الطباطبائي لا يشترط في المرجع ان يكون مطلقا و يكفي 
کونه متجزئ 


مسالة : في حجية فتوى اجتهد المتجزئ على نفسه . 


قال الحكيم ان عرف المتجزئ مقدارا معتد به جاز له القضاء و جاز 
له العمل بفتواه 


٤ 


م ) في حجية فتوى الجتهد المتجزئ عليه قولان » الاول الحجية و 
الثاني عدمها . 

القول الأول : حجية فتوى التجزئ عليه . قاله الاكثر 

- فتوى المتجزئ حجة بحق نفسه قاله الاكثر 

٤‏ - القول الثاني : عدم حجية فتوى اجتهد المتجزئ مطلقا حتى على 
نفسه . قاله اليزدي و النجفي . وهو ظاهر اليعقوي . 

- اعتبر اليزدي و النجفي الاجتهاد المطلق في نحقق الاجتهاد . 

- قال اليعقوي :الاجتهاد ملكة وقدرة فإذا توفرت في الشخص - 
بفضل الله تبارك وتعالى- صار مجتهداً ولا معنى لتجزئهاء نعم» هي قابلة 
للضعف والقوة كسائر الملكات» وهي -كممارسة- قابلة للتخصص . 


الرابع : الذكورة 


مسألة : قال النجفى يعتبر في الفقيه ان يكون اصوليا . 
مسألة : اعتبر فضل الله : الممارسة الطويلة في الفقه بجنا و تدريسا 
بحيث يملك النضج في مسألة الاستنباط الفقهي 


مسألة : قال فضل الله : في جواز تصڏي الجتهد للفتوی اعتقاده بأهلیته 
واجتماع الشروط فيه من دون أن يتوقف الجواز على شهادة الاس فيه. 


مسألة : قال محمد علي الطباطبائي لا يعتبر ان يكون الجتهد معروفا 
للمقلد . 


مسألة : اعتبار الذكورة 


قال اليزدي يشترط في الجتهد أمور : البلوغ » والعقل › والإيعان › 
والعدالة » والرجولية » والحرية . على قول . » وكونه مجتهداً مطلقاً فلا يجوز 
تقليد المتجزي › والحياة فلا يجوز تقليد الميت ابتداء » نعم يجوز البقاء 
كما مر » وأن يكون أعلم فلا جوز . على الأحوط . تقليد المفضول مع 
التمكن من الأفضل » وأن لا يكون متولداً من الزنا » وأن لا يكون مقبلا 
على الدنيا وطالباً ها مكباً عليها مجدَاً في تحصيلها » ففي الخبر « من كان 
من الفقهاء صائناً لنفسه » حافظاً لدينه » مخالفاً هواه » مطيعاً لأمر مولاه 


فللعوام أن يقلدوه » . 


و به قال الحكيم و لم يذكره الاصفهان . 


۹٦ 


قال الاردبيلي وأن يكون رجلاً على المشهور. 


في اعتبار الذكورة في المرجع ثلاثة اقوال » الأول اعتبارها مطلقا و 
الثانن اعتبارها في الولى و ليس في المفت و الثاين اعتبارها اذا كان المقلدون 
ذکورا . 

القول الأول : اعتبارها مطلقا . قاله الاكثر 


- يشترط في مرجع التقليد الذكورة قاله الاكثر › 


- قال الحكيم الثاني باعتبار الذكورة على الاحوط و وجوبا 
- قال الاحقاقي لا يجوز تقليد الأنشى و الخشى . 


- قال محمد علي الطباطبائي لا يصلح تقليد الراة الا جزئيا و في بعض 
الاحكام 


القول الثاان : اعتبارها في زعيم الطائفة و عدم اعتبارها في المفتی قاله 
الحيدري . 
زعامة الطائفة فاا تشترط . 


۹۷ 


القول الثالث : اعتبارها اذا كان المقلودن ذكورا .قاله اليعقوى . 


- قال الیعقوبي یعتبر ان یکون ذكراً إذا کان من يرجع إليه ذكور . 
- الخامس : الايمان بان يكون اثني عشريا 


مسألة اعتبار الابمان مرجع التقليد بان ان يكون اماميا اثني عشريا . 


- قال اليزدي يشترط في الجتهد أمور > : البلوغ › والعقل › والإعان 
> والعدالة » والرجولية » والحرية على قول . وكونه مجتهداً مطلقاً 
فلا يجوز تقليد ال جي » والحياة فلا جوز تقليد الميت ابتداء » نعم 
يجوز البقاء كما مر » وأن يكون أعلم فلا يجوز على الأحوط تقليد 
ا لمغضول مع التمكن من الأفضل » وأن لا يكون متولداً من الزنا ء 
وأن لا يكون مقبلا على الدنيا وطالباً ها مكبًا عليها مجدا في تحصيلها 


- و به قال الاصفهاني و الحكيم . 


- يعتبر في مرجع التقليد ان يكون مؤمنا اماميا اثني عشريا . 


۹۸ 


. قال الاحقاقي يعتبر ان يكون لا غاليا و لا قاليا من النمط 
الاوسط 


- قال محمد الشيرازي ناصر مکارم ان یکون شیعیاً اثنی عشرياً 


مسألة : اعتبار ان يكون مرجع التقليد ضليعا في العقائد . 


- قال الروحاني الثاني : يعتبر في المرجع استقامته في الامور 
الاعتقادية و ان يكون ضليعا في العقائد . 


السادس : العدالة 


مسالة : اعتبار العدالة في مرجع التقليد . 

- قال اليزدي يشترط في الجتهد أمور > : البلوغ › والعقل › والإعان 
> والعدالة » والرجولية » والحرية على قول . وكونه مجتهداً مطلقاً 
فلا يجوز تقليد المتجزّي » والحياة فلا يجوز تقليد ايت ابتداء » نعم 
يجوز البقاء كما مر » وأن يكون أعلم فلا يجوز على الأحوط تقليد 
ا لمفضول مع التمكن من الأفضل » وأن لا يكون متولداً من الزنا ء 
وأن لا يكون مقبلا على الدنيا وطالباً ها مكبًا عليها مجدا في تحصيلها 


- و به قال الاصفهاني و الحكيم . 

- قال الاصفهاني : يجب ان يكون المرجع للتقليد عاطمامجتهدا عادلا 
ورعا . 
مسالة : محمد علي الطباطبائي الاورع يقدم مطلقا 


۹۹ 


مسالة : حقيقة العدالة المعتبرة في المرجع . 
- قال اليزدي العدالة عبارة عن ملكة إتيان الواجبات وترك الحرمات 
» وتعرف بحسن الظاهر الكاشف عنها علماً أوظناً » وتثبت بشهادة 
العدلين » وبالشياع اليد للعلم. 
- قال الاصفهان ملكة راسخة باعثة على التقوى »من ترك الحرمات 
و فعل الواجبات . 
- و قال الحكيم : هي ملكة ما نعا عن المعصية الكبيرة و المقصود 
اا مانعة اقتضاء فلا يقدح وقوع المعصية نادرا لغلبة الشهوة و الغضب 
نعم من لوازمها حصول الندم بمجرد سكون الشهوة او الغضب و ان 
كانت الملكة ضعيفة مغلوبة للنفس من شهوة او غضب على نحو يكثر 
منه صدور المعاصي و ان كان يحصل الندم بعدها فمثل هذه الملكة لا 
تكون عدالة . 


- في تعريف العدالة المعتبرة في المرجع ثلاثة اقوال » الأول اغا ملكة 
و الثاني انا الاستقامة و الثالث انه الدافع و روح التقوى . 

القول الأول : العدالة هي ملكة . 

- قال جماعة ان العدالة ملكة » ملكة راسخة باعثة على التقوى › 
او ملكة اتيان الواجبات » او ملكة مانعة من المعصية او مملكة يواظب 
معها على الواجبات . 


- قال ناصر مکارم والعادل هو الذی يتحلّی اله باطنیه من 
الخوف من الله تمنعه من ارتكاب الذنوب الكبيره ومن الاصرار على 
الذنوب الصغره. 

- و به قال الخميني و الكلبايكان و الصافي و السبحاني 

- ملكة مانعة غاليا عن الوقوع في المعاصي الكبيرة .قاله الحكيم و 
السبزواري و الصدر الثاني قال اليعقوبي ويراد بجا قابلية وملكة نفسية 
یکون الشخص موجبها قادراً على ضبط تصرفاته وعقائده ومیوله . 
قال اللنكرانن وتحقق الإتيان والترك خارجاً بضميمة ملكة المروة 

- قال الزنجنان العادل هو من يجتنب الكبائر عن ملكة 

- و قال الحكيم : المقصود انا مانعة اقتضاء فلا يقدح وقوع 
المعصية نادرا لغلبة الشهوة و الغضب نعم من لوازمها حصول الندم 
عجرد سكون الشهوة او الغضب . 

- و قال الصدر الثاني و لا يضر معها اللمم.وهو الالام بالذنب 
احيانا قليلة و خاصةة مع المبادرة الى التوبة 

- قال الحكيم : ان كانت الملكة ضعيفة مغلوبة للنفس من شهوة 
او غضب على نحو يكثر منه صدور المعاصي و ان كان يحصل الندم 
بعدها فمغل هذه الملكة لا تكون عدالة . 

- ملكة اتيان الواجبات و ترك الحرمات . قاله اليزدي 

- ملكة و قوة نفسانية يواظب معها على اتيان الواجبات و ترك 
احرمات .قاله السند 


القول الثاني : العدالة هي الاستقامة 

- الاستقامة في جادة الشريعة المقدسة » بأن لا يرتكب معصية . 
قاله جماعة 

- قال الخوئي و الروحان الثاني و السيستان ان العدالة الاستقامة 
في جادة الشريعة المقدسة » بأن لا يرتكب معصية . و قال السيستاني 
الناشئة غالبا عن خوف راسخ في النفس . 

- قال زين الدين العدالة هي الاستقامة على الشريعة باتيان 
الواجبات و اجتناب الحرمات من كبائر من كي عنه و الاصرار على 
صغائره .على ان تكون تلك الاستقامة صفة ثابتةفي نفس المكلف 

- قال المرعشي العدالة هي الاستقامة الراسخة العملية في طريقة 
الشرع الغير متخطي منها الباعثة مستمرة على ترك الحرمات و اتينا 
الواجبات النبعثة عن الرادع الالهي 

- قال الشيرازي اعدالة هي العمل بالواجبات و ترك الحرمات بحيث 
لو استفسر عن حاله من جیرانه او ممن یعاشرونه او اهل څلته لاخبروا 
بصلاحه 

- قال فضل الله العدالة هي الاستقامة في خط الطاعة له تعالى 
بالتزام اوامره و جنب نواهیه 


قال المنتظري والعادل هو المستقيم المعتدل في العقيدة والأخلاق والعملء 


القول الغالث : العدالة هي الدافع الالحي و روح التقوى . 


توفرها في الإنسان هو تمسكه بحدود الله وأحكامه حميعاً . 

- قال الخاقان الثانن : العدالة . المعتبرة في مرجع التقليد عبارة عن 
الدافع الاي و اما حسن الظاهر فهو طريق الى ذلك الدافع . 

- قال الخامنئي : العادل هو من بلغ درجة من التقوى قنعه من 
ارتکاب الحرام عمدا . 


مسألة : اعتبار الا يكون مرجع التقليد مقبلا على الدنيا . 

- قال اليزدي يشترط في الجتهد أمور > : البلوغ › والعقل » والإعان 
> والعدالة » والرجولية » والحرية على قول . وكونه مجتهداً مطلقاً 
فلا يجوز تقليد المتجري » والحياة فلا جوز تقليد الميت ابتداء » نعم 
يجوز البقاء كما مر » وأن يكون أعلم فلا يجوز على الأحوط تقليد 
المفضول مع التمكن من الأفضل › ون لا 

- يكون متولداً من الزنا » وأن لا يكون مقبلا على الدنيا وطالباً ها 
مكبًا عليها مجدا في تحصيلها 

- م )يعتبر الا يكون المرجع مقبلا على الدنيا طالبا ها . قاله جماعة 


قال الصانعي : على الاحوط وجوبا الا يكون مكبا على الدنيا 


قال المنتظري يجب - على الأحوط أيضا - أن لا يكون المقلد طالب 
جاه ولا حريصا على الدنيا 

قال الاردبيلى : وغير الطالب للدنيا بنحو ينافى العدالة 

.قال الزنجاني الا يكون حريضا على الدنيا 


قال اللنكران والأحوط عدم الإقبال على الدنيا . 


قال الخميني و السبحاني غير مكب على الدنيا و لا حريصا عليها 
قال السبحاني على الاحوط 

- اعتبر اليزدي و المدرسي الا يكون المرجع مقبلا على الدنيا طالبا 
ها مكبا عليها مجدا في تحصيلها » وعن الخميني والسبحاني مثله على 
الاحوط 

- و قال الخامنئي : بُشترط على الأحوط وجوباً إضافة الى 
العدالة» التسلط على النفس الطاغية و عدم الحرص على الدنيا . 


مسألة : اعتبار كون العدالة في المرجع برتبة عالية . 


- يعبر في عدالة المرجع ان تكون على مرتبة عالية . قاله جماعة . 


- قال الحكيم الثاني و النجفي و الحيدري بوجوب العدالة عرتبة 
عالية . و قال الحكيم الثاني ان يكون متحذرا عن معاصيه صغيرها و 
کبیرها فان غلبته نفسه نادرا فعصی اسرع للتوبة و عصم نفسه با . 

- قال الخامنئي : يُشترط على الأحوط وجوباً إضافة الى العدالة 
التسلط على النفس الطاغية 

- قال اليعقويي و يشترط في مرجع التقليد أقصى حالات السيطرة 
على ميول النفس . 


مسألة : اعتبار كون المرجع غير معروف بفسق سابق . 

` یعتبر الا یکون المرجع معروفا بفسق سابق . قاله البريزي . 
تفصیل : 

. قال التبريزي : و ان لا يون معروفا عند الناس بفسق سابق › 


لانه موهن . 


مسألة : اعتبار عدم اتيان ما ينافي المروءة . 

- يعتبر في مرجع التقليد عدم اتيانه ما ينافي المروءة نما يدل على 
خسة النفس . قاله الاحقاقي و السند 

- قال الاحقاقي و لا يأتي عا يخالف المروءة . 


قال السند : الاحوط ان لم يكن اظهر عدم اتيانه ما يناي المروءة مما 
يدل على خسة النفس كارتكاب الرذائل الاخلاقية وان م تكن مرمة . 


مسالة ارتفاع العدالة 
- قال الاصفهاني تزول العدالة باتكاب الكبائر و الاصرار على 

الصغائر و تعود بالتوبة مع بقاء الملكة 

- قال الحكيم : المقصود انا مانعة اقتضاء فلا يقدح وقوع المعصية 
نادرا لغلبة الشهوة و الغضب نعم من لوازمها حصول الندم عجرد سكون 
الشهوة او الغضب . و قال ان لم يتب من الصغيرة ملتفات الى وجوب 
التوبة خرج من العدالة دون ما ترك التوبة غفلة » اما اذا ترك التوبة من 
الكبيرة فانه بخرج من العدالة وان كان تركها غفلة . 

- في ارتفاع شرط العدالة في المرجع ثلائة اقوال الأول مجرد وقوع 
اية معصية الان ارتكاب كبيرة و الغالث زوال الملكة و كثرة الذنب 

القول الأول : زوال شرط العدالة عجرد الذنب 

- قال الاكثر ترتفع العدالة عجرد وقوع المعصية › وتعود بالتوبة 
والندم : 


القول انان : زوال شرط العدالة بارتكاب كبيرة دون الصغيرة . 


و وافقه الكلبايكان 

- قال الخميني و السبحاني و الكلبايكان و الصافي تزول صفة 
العدالة بارتكاب الكبائر أو الاصرار على الصغائر › بل بارتكاب 
الصغائر على الاحوط . 

القول الغالث : زوال شرط العدالة بزوال ملكة العدالة و الخلود الى 
الدنيا . 

- .و قال الصدر الثاني و لا يضر معها اللمم . 

قال اليعقويي العدالة بيمكن أن تزول في لحظة من لحظات الانسياق 
وراء شهوات النفس وتسويلات الشيطان فعلى الإنسان أن يرجع فوراً 
إلى ربه ويستغفر ويعقد العزم على عدم العود ويطلب العصمة والتسديد 
من الله تبارك و تعالى ومفارقة العدالة بهذا المقدار لا تعني الإخلال 
بالشرط وإنما يصبح غير عادل من أصبح خطه العام حب الدنيا واتباع 
الشهوات والإخلاد إلى الأرض والإعراض عن ذكر الله تعالى. 

- قال الصدر الثاني : ان كانت الملكة ضعيفة مغلوبة للنفس من 
شهوة او غضب على نو يكثر منه صدور المعاصي و ان کان يحصل 
الندك بعدها فمل هذه الملكة لا تكون عدالة . 


مسألة : عودة العدالة . 
- قال الاصفهاني تزول العدالة باتكاب الكبائر و الاصرار على 
الصغائر و تعود بالتوبة مع بقاء الملكة 


- في عودة التوبة قولان : الأول بالتوبة مطلقا و الثاني بالتوبة بشرط 
بقاء الملكة . 

- القول الأول : عودة العدالة بالتوبة مطلقا 

- قال جاعة تعود العدالة بالتوبة والندم . 


القول الثان : عودة العدالة بالتوبة بشرط بقاء الملكة 


- قال السبزواري تعود التوبة بالندم و التوبة مع بقاء حالة 
الاستقامة الدينية في الجملة و اما مع زواها لكثرة صدور الذنب فلا بد 
من تحصيل تلك الالة . 

- قال الصدر تعود بالتوبة مادام طبع الطاعة و الانقياد ثابتا في 

- قال الصدر الثاني و لا تكون عدالة مع كثرة المعاصي وان يبحصل 
الندم بعد كل ذنب. 


- قال الكلبايكان و الصافي تعود العدالة بالتوبة .اذا كانت الملكة 
المذكورة باقية . 


السابع : الحياة : 


مسالة : اعتبار الحياة في التقليد الابتدائي 

قال اليزدي يشترط في الجتهد أمور : البلوغ » والعقل › والإبان › 
والعدالة » والرجولية » والحرية . على قول . » وكونه مجتهداً مطلقاً فلا يجوز 
تقليد المتجرّي » والحياة فلا يجوز تقليد الميت ابتداء » نعم يجوز البقاء 
كما مر » وأن يكون أعلم فلا يجوز . على الأحوط . تقليد المفضول مع 
التمكن من الأفضل » وأن لا يكون متولداً من الزنا » وأن لا يكون مقبلا 
على الدنيا وطالباً ها مكبّاً عليها مجدَاً في تحصيلها » ففي الخبر « من كان 
من الفقهاء صائناً لنفسه » حافظاً لدينه » مخالفاً هواه » مطيعاً لأمر مولاه 
> فللعوام أن يقلدوه » . 

و به قال الاصفهان و الحكيم في التقليد الابتدائي . 


م) في اعتبار حياة المرجع في التقليد الابتدائي قولان ؛ الاول الاشتراط 


و الغا عدمه . 
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القول الأول : اعتبار الحياة في المرجع في التقليد الابتدائى 


- قال الاكثر يشترط في التقليد الابتدائي ان يكون المرجع حيا . 


- قال فضل الله على الاحوط وجوبا 

- قال الخامنئي و الطائي و المدرسي الاحوط (وجوبا) تقليد اجتهد 
ا لحي الأعلم في التقليد الإبتدائي. 

- قال النجفي و الروحاني الثاني بعدم جواز تقليد اليت لا ابتداء 
و لا استمرارا وهو ظاهر الاحقاقي . 

- قال ناصر مکارم ان یکون حياً (علی الاحتياط الوجوبی.( و 
قال لا يجوز العمل بفتوى الجتهد اليّت ابتداءً وان كان اعلم» على 
الاحوط وجوب. 

القول الثاني : عدم اعتبار الحياة في المرجع في التقليد الابتدائي 

- لم يعتبر الفياض و الحيدري و زين الدين الحياة في التقليد 
الابتدائي 

- قال الفياض لا يبعد جواز التقليد الابتدائي للميت شريطة احراز 
انه بفوق الاحياء في العلم بان يكون اعلم منهم باحكام الشريعة و 
الاعرف و الاقدر على تكوين القواعد العامة و الادق في جال التطبيق 
و الاستنباط 


- وقال الحكيم الثاني انما جوز تقليد الميت ابتداء في فرض نادر لا 
طریق لاحراز حصوله في غالب الاوقات و منها زماننا هذا . 

- محمد علي الطباطبائي التقليد منفتح عند الشيعة فيجوز تقليد 
من شاؤوا من الأحياء و الاموات ممن هو جامع للشرائط . و قال صرجا 
في التعليقة يجوز تقليد ايت ابتداء 


مسألة : اذا نم جد مجتهدا حيا بعد موت مرجعه الذي يقول بعدم 
جواز تقليد الميت مطلقا . 

م) اذا م جد جتهدا حيا بعد موت مرجعه الذي يقول بعدم جواز 
تقليد اميت مطلقا  .‏ عمل بالاحتياط » فان تعذر فبالمشهور › فان تعذر 
قلد الميت . 

- قال الاحقاقي اذا لي جد مجتهدا حيا جامعا للشرائط عمل 
بالاحتياط فان تعذر عمل بالمشهور فان تعذر قلد مجتهدا من الاموات 
و الأحوط البقاء على تقليد مرجعه الراحل . 


مسألة : في تعيين الاعلم من الاموات و الأحياء . 

م) قال الفياض يجوز تقليد اليت ابتداء ان احرز انه اعلم من الأحياء 
و الاموات الى زمن الشيخ الطوسي لكن احراز ذلك متعذر على العامي 
و الطلبة وهو من اختصاص اجتهدين فقط . 
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الثامن : الاعلمية 
مسألة : اعتبار الاعملية في مرجع التقليد . 


قال اليزدي يشترط في اجتهد أمور > : البلوغ » والعقل » والإيعان › 
والعدالة » والرجولية » والحرية على قول » وكونه مجتهداً مطلقاً فلا 
يجوز تقليد المتجرّي › والحياة فلا يجوز تقليد الميت ابتداء » نعم يجوز 
البقاء كما مر » وأن يكون أعلم فلا يجوز على الأحوط تقليد المفضول 
مع التمكن من الأفضل › وأن لا 

يكون متولداً من الزنا »> وأن لا يكون مقبلا على الدنيا وطالباً ها 
مكبًا عليها مجدا في تحصيلها 

قال اليزدي يجب تقليد الأعلم مع الإمكان على الأحوط ويحب 
الفحص عنه. و كذا قال الاصفهان . 


قال الحكيم مع اختلاف الجتهدين جب الرجوع ای الاعلم : 
قال الزنجان يعتبر مع احتمال الاختلاف 


م( ي اعتبار الاعلمية ي مرجع التقليد أربعة أقوال الاول الوجوب 
مطلقا » الثانن اعتبارها عند الاختلاف » و الثالث عدم اعتبارها مطلقا 
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.و الرابع الوجوب الا اذا كانت فتوى الاعلم شاذة فانه ياخذ باحوط 
الاقوال . 

تفصیل : 

. القول الأول : اعتبار الاعلمية في المرجع مطلقا‎ -١ 


قال الاصفهان : يحب تقليد الاعلم مع الامكان على الاحوط 

قال اليزدي و الخميني و الشيرازي و الخامنئي و الشيرازي الثاني و و 
الصدر الغا و الطائي يجب تقليد الاعلم على الاحوط . 

و قال اليزدي : و الاحوط عدم تقليد المفضول حت فيما يوافق 
الاعلم 

قال الصانعي : تقليد الاعلم واجب مطلق غير مشروط بشيء . 

۲- القول الثاني : عدم اعتبارها مطلقا 

قال زين الدين و المدرسي لا بحب تقليد الأعلم . و قال الخاقاني لا 
يبعد جواز الرجوع الى غير الاعلم و قال المدرسي لكن الاولى اختيار 


الاورع و الاعلم . 
و قال فضل الله لا جب لكنه الاحوط استحبابا 
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قال الاحقاقي تقليد الاتقى الازهد اولى من تقليد الاعلم و تقليد 


الاإبصر بالتوحيد و مقامات المعصومين احسن من تقليد الاعلم . و قال 
ايضا ان اتفق العلماء على اعلمية احدهم فالاولى تقليده . 


۳- القول الثالث : اعتبارها عند الاختلاف . 

قال الاكثر اذا اختلف اجتهدون في الفتوى وكان احدها أعلم 

وجب تقليد الاعلم 

اقول وهذا العلم متحقق في الواقع دوما و من هنا تكون نتيجة هذا 

القول كنتيجة القول الاول . 

قال الكابايكان : يجب تقليد الاعلم على الاحوط اذا خالفت فتواه 

فتوى غيره و علم بذلك المكلف ولو اجمالا في المسائل المبتلى بجا . 

و اعتبر الهمدان العلم بالاختلاف 

- وقال الخامنئي : يجب تقليد الاعلم على الأاحوط الا اذا كانت 
فتواه خالفة للاحتياط و فتوى غير الاعلم احوط . 

- قال المالكي وانما بجحب تقليد الأعلم في معلوم اختلاف الفتوى 
فيه بل مطلقا 

- و قاله ناصر مكارم الشيرازي في المسائل الي تختلف فيها اراء 
اجتهدين 
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- اعتبر السبزواري في المهذب ان يكون اختلاف و لم يكن قول 
العام احوط 

- قال الحكيم الثاني ان كان احدهم متفوقا عرتبة معتد بها وجب 
اختياره و مع عدمه يجب العمل باحوط الاقوال و مع تعذر ذلك او 
تعسره اختار الاعلم و لو عرتبة ضعيفة و مع التساوي بتار الاروع و 

قال التبريزي يجب تقليد الاعلم او حتمل الاعلمية بخصوصه . 

قال السند ان علم او احتمل الاختلاف . 


٤‏ - القول الرابع : وجوب الاخذ بقول الاعلم على الأحوط الاذا 
اذا کان شاذا وکان غیره احوط . 

قال الكلبايكان و الصافي ان علم بالاختلاف فالاحوط تقليد الاعلم 
> لكن في حالة كون فتوى الاعلم نادرة او شاذة و موافقة غيره للمشهور 
فعلى المكلف ان يعمل باحوط القولين . 

وقال الخامنئي : يجب تقليد الاعلم على الاحوط الا اذا كانت فتواه 
خالفة للاحتياط و فتوى غير الاعلم احوط . 


مسألة : درجة تعيين الاعلمية العتبرة في التقليد 

م) في درجة تعيين الاعلمية ثلانة اقوال » الأول مطلق الاحراز »و 
الثانن كفاية احتماها » و الثالث ان تكون بفارق معتد به. 

1- القول الأول : اعتبار مطلق احراز الاعلمية في التقليد 

اعتبار احراز الاعلمية هو ظاهر الاكثر . 

۲- القول الان : كفاية احتماها في التقليد 

- اکتفی الصافي و الكلبايكاني و التبريزي باحتمال الاعلمية . 

۳- القول الثالث : اعتبار ان يكون الفارق العلمي معتدا به . فان 
أ¿ جد فقولان الاخذ باحوط الاقوال او يحختار الاعلم ولو عرتبة ضعيفة . 

- اعتبر الصدر و الحائري التفوق العلمي المعتد به .و قال الحكيم 
الثاني على الأاحوط وجوبا . 

- قال الصدر و الحائري الاخذ باحوط الاقوال مع عدم وجود 
المتفوق علميا تفوقا معتد به . 

- وقال الحكيم الثانن مع عدم الفارق العلمي المعتد به يختار الاعلم 
ولو عرتبة ضعيفة لاصالة التعيين . 


قال السند عند الأختلاف وجب الرجوع الى الاعلم و الافقه وهو 
الاعرف بالاستنباط الحاصل من مجموع جهات و حيثيات عديدةبجحسب 
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المسائل و الابواب والاورع وهو الاكثر تشبتا في الفتوى وهو راجع الى 
حيثية الافقهية . 


قال الزنجانن يعتبر ان يكون التفوق بمقدار بمكن لاهل الخبرة تشخيصه 


مسالة : مفهوم الاعلمية . 


قال اليزدي المراد من الأعلم من يكون أعرف بالقواعد والمدارك المسألة 
>9 اک اطلاعاً لنظائرها وللأخبار ٤‏ وأجود فهماً للأخبار والحاصل 
أن يكون أجود استنباطاً ۲ .والمرجع في تعيينه أهل الخبرة والاستبباط. 


م) الاعلم هو الاقدر على الاستنباط . بلا خلاف . 


تفصیل : 

- قال اليزدي و الشيرازي الثاني الاعلم هو الاجود استنباطا 
قال الروحانن : الأعلم :هو الأقدر على استنباط الأحكام» وذلك بأن 
یکون 


- أكثر إحاطة بجهات المدارك وأدق فيها وف تطبيقاقَا من غيره. 
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قال السيستان الاعلم ((أي الأقدر على استنباط الأحكام بأن يكون 
أكثر إحاطة بالمدارك و بتطبيقاغا بحيث يكون احتمال إصابة الواقع في 
فتاواه قوی من احتماما فی فتاوی غیره). و قال ایضا ان یکون اجود 
استنباطا بحد يوجب صرف الريبة الحاصلة من العلم بالمخالفة الى قول 
المفضول. 

قال السيستاني : بحد يوجب صرف الريبة الحاصلة من العلم بالمخالفة 
الى قول المفضول. 

- قال الخامنئي : ملاك الأعلمية أن يكون أقدر من بقية انجتهدين 
على معرفة حكم الله تعالى» واستنباط التكاليف الإهية من أدلتها 

- قال الحكيم الثان : الاعلم هو الاجود فهما للنصوص و الاقدر 
على الجمع بينها بالنحو العرفي و الامتن في القواعد الاصولية و الال 
نظرا للقرائن الحالية و ملاحظة المرتكزات العرفية و التشرعية و كل ذلك 
لا یدرکه الا اهل الخبرة . 

- قال الحائري : الاعلم هو من كان فاصل الفهم بينه و بين غيره 
کبیرا جدا . 

- قال الفياض يكون اعلم منهم باحكام الشريعة و الاعرف و 
الاقدر على تكوين القواعد العامة و الادق في جال التطبيق و الاستنباط 
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- قال الصدر الاعلم هو الاعلم في الشريعة و الاعرف و الاقدر 
على تطبيق احكامها في مواردها مع فهم للحياة و شؤوغا بالقدر الذي 
تتطلبه معرفة احكامها من تلك الادلة . 

- قال الصدر الثاني الاعلمية هي صفة من كان اقوی ملكة و ادق 
في النظر و الاستدلال و لا دخل لسعة الاطلاع على المصادر في ذلك 


قال الاردبيلي )أي الأحذق من جميع جتهدي عصره في فهم أحكام 
الله تعالی 
- من الأدلة الشرعيّة وإدراک الموضوعات( 

قال المالكي الأعلمية هي صفة من كان الأجود والأدق في فهم الضوابط 
الشارعية وقوانينه أصلاً وحدوثاً وتحديداً وسعة وضيقاً وأكثر عمقاً في 
إقتناص الكبريات وتطبيقها على الصغريات وتفريع الفروع من الأصول» 
فالأعلم هو الذي يكون أجود فهماً للأخبار والآثار وأشد إحاطة بمذاق 
الشارع الأقدس وأدق إنتهاء الى بناءات الكتاب والسنة » فهو من الذين 
ززقوا فهم الإشارات في كلامه تبارك وتعالی وکلام أولیائه (صلوات الله 
عليهم) ولذا قالوا: (علينا الأصول وعليكم الفروع) فالأعلم هو من تكون 
فتواه أقرب الى إصابة الواقع» وليست الأعلمية هي كثرة الإستنباط 
الفعلية للأحكام الشرعية في الأبواب التعددة أو الإطلاع على كثرة 
المصادر وإن كان ها دخل واضح في تحقق الأعلمية إل أا ليست عينهاء 
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فاذن الأعلمية بهذا المعنى هي ملازمة للأقربية للواقع بالملازمات البيّنة 
الواضحة وجا يتم المطلوب»› 

قال فضل الله : : هو الأكثر كفاءة في الاستنباط» وذلك من جهة كونه 
أكثر قدرة وأشد براعة في فهم الكتاب والستة واستفادة الحكم منهما 
على الطريقة المعروفة في علوم اللغة العربيةء وكذا من جهة كونه أكثر دقة 
في مطالب علم الأصول وتطبيقاته» مضافاً لكونه جيّد الفهم لروح 
الإسلام في أحكامه وموضوعاته المستنبطة. 


قال المنتظري أي أقدر من كل مجتهدي زمانه في فهم أحكام الله تعالى. 


مسألة : ما يعتبر في الاقدر استنباطا من امور 

- اعتبر في الاقدر استنباط امور » تكون معينا في عملية تعيين 
الاعلم 

الاول : ان يكون أعرف بالقواعد والمدارك للمسألة . قاله اليزدي 

الغاني : ان يكون أكثر اطلاعاً بالمحدارك وللأخبار . قاله اليزدي . 

الغالث : ان يكون وأجود فهماً للأخبار » قاله اليزدي 

الرابع : اعتبار معرفته بأوضاع زمانه - بالمقدار الذي له مدخلية في 
تشخيص موضوعات الأحكام الشرعية . قاله الخامنئي . 

الخامس : ان يكون الاعلم في اصول الفقه . قاله الفياض . 


السادس : ان الاعلم في الابتكار في المباني الكلية الاصولية . قاله 
الخاقان الغا 
السابع : ان يكون اكثر احاطة بالمدارك و تطبيقاتا . قاله السيستان 


الامن : العلم بطرق اثبات صدور الرواية . قاله السيستان 
التاسع : فهم الراد من النص بتشخيص القوانين العامة للمحاورة 


وخصوص طريقة الائمة عليهم السلام في بيان الاحكام . قاله السيستاني 


العاشر : استقامة النظر في مرحلة تفريع الفروع على الاصول. قاله 


السيستاني 
الحادي عشر : الاعلم هو الاقدر من غيره على ارجاع الفروع الى 
الاصول . قال النجفي 


الثاني عشر : كلما كانت شروط المرجعية أكثر توفراً ني الجتهد ينبغي 
اختياره في التقليد وهو المعنى الواسع (للأعلمية) . قال اليعقوي 

الثالث عشر : الاعرف بالاستنباط يحصل من مجموع جهات و 
حيثيات عديدة بحسب المسائل و الابواب . قاله اليعقوي . 

- الرابع عشر : قال الحكيم الثاني : الاعلم هو الاجود فهما 
للنصوص و الاقدر على الجمع بينها بالنحو العرفي و الامتن في القواعد 
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الاصولية و الاشل نظرا للقرائن الحالية و ملاحظة المرتكزات العرفية و 
التشرعية و كل ذلك لا يدركه الا اهل اللخبرة . 

- الخامس عشر : قال الفياض يكون اعلم منهم باحكام الشريعة 
و الاعرف و الاقدر على تكوين القواعد العامة و الادق في جال التطبيق 
و الاستنباط . 


مسألة : قال العلوي الاولى تقليد من يفتي بالمشهور . 
مسألة : قال الصانعي : يعتبر ان يكون اعلم من باقي الجتهدين و اكثرهم 
استعابا حکم الله 

م) في اعتبار ان لا يقل ضبط المرجع عن المتعارف قولان ؛ الاول 


-١‏ القول الأول : اعتبار الا يقل ضبط المرجع عن التعارف 

- قال الاكثر باعتبار ان لا يقل ضبط الجتهد عن التعارف في 
مرجع 

- قال السند وان لا يقل رشده و ضبطه عن التعارف بحسب 
موقعیته . 

- قال فضل الله استذكاره و استحضاره للمعلمات التي يحتاجها في 
الاستنباط بحيث لا خرجه النسيان الكثر عن الحد المتعارف 

٣-القول‏ الثانن : عدم اعتبار ذلك . 
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- ل يعتبره الصدر و الفياض 
- و اشكل الخراسان على القول باعتباره و قال انه الاحوط . 
العاشر : اعتبار فهم الحياة و الإطلاع على أوضاع الزمان والمكان . 


مسألة : اعتبار فهم الحياة و الإطلاع على أوضاع الزمان والحكان في 
مرجع التقليد . 

م ) : يعتبر في مرجع التقليد .فهم الحياة و الإطلاع على أوضاع 
الزمان والمكان . قاله جماعة . 

- قال الصدر باعتبار ان يكون المرجع على فهم بالحياة و شؤوغا 
بالقدر الذي تتطلبه معرفة احكامها . 

- قال الخامنئي : من الممكن أن يكون للاطلاع على الزمان و 
المكان دخل في بعض المسائل. و قال ايضا ومعرفته بأوضاع زمانه - 
بالمقدار الذي له مدخلية في تشخيص موضوعات الأحكام الشرعية» وني 
إبداء الرأي الفقهي المقتضي لتبيين التكاليف الشرعية - ها دخل في 
الإجتهاد أيضاً. 

- و قال اليعقويي أن يكون عارفاً بشؤون الحياة العامة لان ها دخلا 
في فهم الموضوعات وبالتالي في صحة تطبيق الحكم عليها 
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الحادي عشر : الحرية 
مسألة : في اعتبار الحرية في مرجع التقليد . 


قال اليزدي يشترط في اجتهد أمور > : البلوغ » والعقل » والإيعان › 
والعدالة » والرجولية » والحرية على قول » وكونه مجتهداً مطلقاً فلا 
يجوز تقليد المتجزي › والحياة فلا يجوز تقليد الميت ابتداء » نعم يجوز 
البقاء كما مر » وأن يكون أعلم فلا يجوز على الأحوط تقليد المفضول 
مع التمكن من الأفضل › وأن لا 

يكون متولداً من الزنا » وأن لا يكون مقبلا على الدنيا وطالباً ها مكبًا 
عليها مجدا في تحصيلها 

م) قال جماعة باعتبار الحرية في مرجع التقليد . 


- قاله اليزدي و الشيرازي الان و فضل الله 
- قال الفومني على الاحوط وجوبا . 


الثاني عشر : طهارة المولد 
مسألة : اعتبار طهارة المولد في المرجع أي عدم كونه متولدا من الزنا 


٤ 


قال اليزدي يشترط في اجتهد أمور > : البلوغ » والعقل » والإيعان › 
والعدالة ‏ والرجولية » والحرية على قول . وكونه مجتهداً مطلقاً فلا 
يجوز تقليد المتجزي › والحياة فلا يجوز تقليد اميت ابتداء » نعم يجوز 
البقاء كما مر » وأن يكون أعلم فلا يجوز على الأحوط تقليد المفضول 
مع التمكن من الأفضل › وأن لا 
يكون متولداً من الزنا » وأن لا يكون مقبلا على الدنيا وطالباً ها مكبًا 
عليها مجدا في تحصيلها 

م ) قال جماعة باعتبار طهارة المولد في المرجع أي عدم كونه متولدا 
من الزنا 


قال اليزدي و المدرسي و اليعقوي و النجفي و محمد علي الطباطبائي 
باعتبار كون المرجع غير متولد من الزنا . 

- قال الحكيم الثاني و الشاهرودي و القومني على الاحوط وجوبا 

مسالة: قال المرعشى ان يكون صائنا لنفسه حافظا لدينه مخالفا هواه 
مطیعا لامر مولاه 

مسالة : محمد على الطباطبائى الافضل تقليد من هو اكثر خدمة 
للاسلام و تاسیس المشاربع و تاليف الكتب : 

افلفصل الثامن : احكام تتعلق بتعيين الاعلمية و تقليد غير الاعلم 


مسالة : اذا عجز عن احراز الاعلم 

قال اليزدي إذا كان مجتهدان لا عكن تحصيل العلم بأعلمية أحدها 
ولا البينة » فإن حصل الظن بأعلمية أحدها تعين تقليده » بل لو كان 
في أحدها احتمال الأعلمية يقدم » كما إذا علم أخما إما متساويان أو 
هذا المعين أعلم ولا يبحتمل أعلمية الآخر › فالأحوط تقد من يحتمل 
أعلميته. 


فھنا صور 


الاولى : ( التساوي ) الا يعلم بوجود الأعلم بين الفقهاء بان يعلم 
التساوي بينهم او حتمله او لا یعلم بوجود الاعلم : 


الغانية : ( الاحتمال القريب من العلم ) يعلم بوجود الاعلم و 
بحتمل بتشخيصه على خو قريب من العلم الاجمالي ( بان تنحصر 
الاعلمية في جماعة و يعمل اما اما متسويان او ان احدههما المعين اعلم 
او ان يحتمل الاعلمية في احدها بعينه ) 


الغالثة : العجز التام : بان يعلم بوجود الاعلم و لا يعلم التساوي 
و لا بحتمله و لا يبجتمل اعملية احدهم احتمالا قريبا من العلم الأجمالي 
.فلا يحتمل اعلمیته بعینه دون غیره . 


۲١ 


الصورة الاولى : التساوي او لم يعلم الاعلم بينهما 

قال اليزدي : إذا كان هناك مجتهدان متساويان في الفضيلة يتخير 
بينهما إلا إذا كان أحدها أورع فيختار الأورع. 

و قال الاصفهان : اذا تساویا او يعلم الاعلم 

قال الصدر يتخير و الأحوط اختيار احد القولين 

قال الطائى بحتاط بينهما فان تعذر قلد الاعدل 

و قال الحكيم يختار الاورع على الاحوط وجوبا . 

الصورة الثانية : ( الاحتمال القريب من العلم ) 
قال اليزدي إذا كان مجتهدان لا عكن تحصيل العلم بأعلمية أحدها ولا 
البينة إذا علم أمما إما متساويان أو هذا المعين أعلم ولا بجحتمل أعلمية 
الآخر › فالأحوط تقد من بحتمل أعلميته. 
و قال الاصفهان و الحكيم يتعين تقليد المعين 


م) اذا علم بوجود الاعلم و يحتمل بتشخيصه على نحو قريب من 
العلم الأجمالي ( بان تنحصر الاعلمية في جماعة و يعمل اما اما 
متسويان او ان احدها المعين اعلم او ان يحتمل الاعلمية في احدها 
بعينه ) فهنا قولان : الأول تقليد حتمل الاعلمية و الثان الاحتياط 


. a" 
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قال اللنكران فإن احتمل أعلميّة أحدها معيّناً وجب تقليده . 

قال الواعظي ومع عدمه يحختار من كان احتمال الاعلمية فيه اقوى منه 
في الاخر » فان لم يكن احتمال الاعلمية في احدههما اقوى منه في الأاخر 
تخير بينهماء وان علم اما اما متساويان» او احدها المعين اعلم وجب 
الاحتياط » فان م مكن وجب تقليد العين. 


قال الزنجاني اذا احتمل اعلمية احدهم و علم انه غير ليس تعام منه 
وجب تقليد العين 


-١‏ القول الأول : وجوب تقليد من يحتمل اعلميته . قاله الاكثر 


- قال الاکثر بوجوب تقلید من تمل اعلمیته بعینه بان یعلم اما 
اما متساویان او احدھا اعلم 
و قال الاردبيلي إن تعر تشخيص الأعلم وجب تقليد من يظنٌ بأعلميته 
, بل من يحتمل أعلميته ويعلم بعدم وجود من هو أعلم منه . 

- و قال اليزدي على الاحوط . 


1۸ 


- قال الاصفهان ان تردد الاعلم بين شخصين يحتمل اعلمية 
احدها المعين تعن تقليد العين . 

- و قال الشيرازي على الاحوط مع الظن و الاحوط الاولى مع 
الاحتمال و قال الشيرازي الثانن يقلد من يظن باعلميته على الاحوط 
وجوبا و يقلد من يحتمل اعلميته و لو احتمالا ضعيفا على الاحوط 
استحبابا . و قال السيستاني لا عبرة بالظن . 

- و قال الفومني ان احتمل اعلمية احدهم و احتمل ايضا و لكن 
بدرجة اقل اعلمية غيره فيجوز تقليد محتمل الاعلمية و الافضل الاخذ 
باحوط القولين قاله الفومني 

- قال السيستاني فإن عجز عن معرفته كان ذلك من اشتباه الحجة 
باللاحجة في كل مسألة يختلفان فيها في الرأيء ولا إشكال في وجوب 
الاحتياط فيها مع اقترانه بالعلم الإجالي المنج ز» كما لا حل للاحتياط 
فیما کان من قبيل دوران الأمر بين الحذورين ونحوه حيث يحكم فيه 
بالتخيير مع تساوي احتمال الأعلمية في حق كليهماء وإلا فيتعين العمل 
على وفق فتوی من کون احتمال أعلميته أقوى من الآخر. 

قال الروحاني الثاني وجب تقليد المعين 

قال الكلبايكاني : اذا تردد بين شخصين و احتمل اعلمية احدها 
دونسالاخر تعین تقلیده . 


۹ 


قال النتظري الصانعي يجب تقليد من يظن باعلميته بل يحب على 
الاحوط تقليد من يظن باعلميته و ان كان احتمالا ضعيفا لكن قال 


القول الثانن : الاحتياط بينهما 


-١‏ قال الخوئي بالاحتياط بينهما فإن م بمكن وجب تقليد العين 


٣‏ قال الطائي عليه الأحتياط فان تعذر اختار من يظن او يحتمل 
اعلمیته 
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الصورة الثالثة : العجز التام : 
قال اليزدي إن كان الأعلم منحصراً في شخصين ولم بمكن التعيين ن 
أمكن الاحتياط بين القولين فهو الأحوط › وإلا كان مرا بينهما. 

قال الصفهان اذا كان الاعلم منحصرا في شخصين ولم يتمكن من 
تعيينه عليه الاحتياط او الأخذ باحوط الاقوال ان امكن و الا خير . 


قال الحكيم ان عجز عن تعيين الاعلم فالاحوط وجوبا الاخذ باحوط 
القولين فان م بمكن اختار احدها . 


م) اذا علم بوجود الاعلم و لا يعلم التساوي و لا يحتمله و لا 
يحتمل اعملية احدهم احتمالا قريبا من العلم الأجمالي .فلا بجحتمل اعلميته 
بعينه دون غيره . فهنا ثلاثة اقوال : الأول الاحتياط و الثانن التخيير و 
الغالث تقليد الاسبق في الاعلمية الرابع تقليد حتمل الاعلمية . 


تفصیل : 
-١‏ القول الأول : العمل بالاحتياط 


- قاله الاكثر 


- قال الحكيم و الحكيم الثاني و الخراساني عليه الاحتياط واطلقوا 

- قال الفومني يتعين الاحتياط بين اقوال ما لم يستلزم العسر و الا 

وأما اذا أحرز الأعلم منهم اجمالاً غير معلوم بعينه أخذ بأحوط أقواهم 
ان أمكن والاً خير بينهم. 

قال الهمداني عمل باحوط القولين او الاحتياط فان تعذر خير 

- و قال الكلبايكاني و الصافي و الخميني عمل بالاحتياط او احتاط 
بين قوليهما ان امكن .ة (قال الكلبايكان : اذا كان الاعلم منحصرا في 
اثنين و لم بحتمل تساويهما و لم يتمكن من تعيين الاعلم منهما ) 


۲۱ 


( 


قال الزنجاني اذا احتمل الاختلاف و علم بوجود الاعلم و م ميزه وجب 
الاحتياط و الا قلد من يظن اعلميته والا قلد من يحتمل اعلميته و اذا 
لك يكن على علم بوجود الاعلم قلد من يظن باعلميته بل اذا احتمل 
اعلمية احدهم و علم انه غير ليس تعام منه وجب تقليد المعين 


قال الروحان : وإذا تردد الأعلم بين شخصين أو أكثر - ولو كان ذلك 
من جهة تعارض 

البينتين - وجب العمل بأحوط الأقوال» ومع عدم الامكان يقلد من 
يظن 

أعلميته» ومع عدمه يقلد محتمل الأعلمية إذا كان الاحتمال خاصا 
بأحدھا ولو 

كان ضعيفا» ومع احتماها في حق الجميع يحتاط في العاملات» وأما 
العبادات 

فللقول بعدم وجوب الاحتياط فيها وجه وإن كان الأحوط كوغا 
کالعاملات . 


- و قال السند الاخذ باحوط الاقوال 


۲۲ 


- وقال الخوئي و السبزواري و اليزدي و الشيرازي الثان بالاحتياط 
على الاحوط وجوبا . 

- و قال الحكيم الثاني و الخراساني و الواعظي يحتاط فان تعذر اختار 
المعين حتمل الاعلمية و الا اختار الاورع والا خير . 

- قال اليزدي إن أمكن الاحتياط بين القولين فهو الأحوط › وإلا 
کان مخیراً بینهما. 

-قال السيستاني و الخاقاني الثاني فإن عجز عن معرفته كان ذلك 
من اشتباه الحجة باللاحجة في كل مسألة يختلفان فيها في الرأيء ولا 
إشكال ني وجوب الاحتياط فيها مع افقترانه بالعلم الإجمالي 
المنج الاحتياط » كما لا محل للاحتياط فيما كان من قبيل دوران الأمر 
بين الحذورين ونحوه حيث يحكم فيه بالتخيير مع تساوي احتمال الأعلمية 
في حق کلیهماء وإلا فیتعین العمل على وفق فتوی من یکون احتمال 
أعلميته أقوى من الآخر. 

و اضاف السيستاني وآما في غير الموردين فالصحيح هو التفصيل: أي 
وجوب الاحتياط بين 

قوليهما فيما كان من قبيل اشتباه الحجة باللاحجة في الأحكام 
الإلزامية» سواء 

أكان في مسألة واحدة كما إذا أفتى أحدها بوجوب الظهر والآخر 


بوجوب 


۲۳ 


الجمعة مع احتمال الوجوب التخييري» أم في مسألتين كما إذا أفق 
أحدها 

بالحكم الترخيصي في مسألة والآخر بالحكم الإلزامي فيها وانعكس 
الأمر في مسألة أخرى. وأما إذا م يكن كذلك فلا يجب الاحتياط» كما 
إذا ۾ يعلم الاختلاف بينهما على هذا النحو إلا في مسألة واحدة» أو 
علم به في أزيد منها مع كون الفتي بالحكم الإلزامي في الجميع واحدًا. 


- قال النجفي : يعمل بالاحتیاط ان امکن وان عجز فعلیه ان 
يبحث عمن تكون جهوده في خدمة الحوزة وفي خدمة الامة علمياً 
واخلاقياً ودرساً وتدريسياً اكثر وعليه ان لا ينخدع في المظاهر التي في 
معظم الاحيان لا توصل الى الحقيقة وان لم يمكن ذلك فليتخذ فيمن 
يحتمل الاعلمية فيه . 

۲- القول الثانن : التخيير بينهما . قاله جماعة 


- قاله البريزي و اليعقويي و الحائري و الروحاني الغا 
قال الحائري يتخرر بينهما 


- قال الروحاني الثاني بالاحتياط على الاحوط استحبابا و الا قلد 
حتمل الاعلمية 
- و قال اليعقوي و بحسن الاحتياط في الامور الهمة . 


٤ 


القول الغالث : تقليد الاسبق في الاعلمية 


- قال الصدر و الفياض بتقليد الاسبق في الاعلمية و الا اخذ 
باحوط القولين . 

- القول الرابع :ان عجز عن تعيين الاعلم قلد مظنون الاعلمية و 
حتملها . 
قال اليزدي إذا كان مجتهدان لا عكن تحصيل العلم بأعلمية أحدها ولا 
البينة » فإن حصل الظن بأعلمية أحدها تعين تقليده » بل لو كان في 
أحدها احتمال الأعلمية يقدم » كما إذا علم اما إما متساويان أو 
هذا المعين أعلم ولا يحتمل أعلمية الآخر » فالأحوط تقد من يحتمل 
أعلميته. 
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- يقلد الاقوى احتمالا في الأاعلمية قاله السند 

- قال الشيرازي الثاني : على الاحوط وجوبا تقليد من يظن انه 
الاعلم و كذايقلد من بحتمل احتمالا ضعيفا باعلميته و يعلم بعدم اعلمية 
غيره على الاحوط استحبابا . 

- لكن قال السيستانن : لا اثر للظن . والظاهر ان احتمال 
التساوي في حكم القطع به وقد مر حكمه › 


قال ناصر مکارم اذا کانت معرفه «الاعلم» غير ممکنه بشکل قطعی 
فالاحوط ان يقلّد شخصاً آخر يحتمل فيه الاعلميه . 
قال الواعظي ومع عدمه يختار من كان احتمال الاعلمية فيه اقوى منه 
في الأاخر » فان لم يكن احتمال الاعلمية في احدهما اقوى منه في الأاخر 
تخیر بينهماء وان علم انما اما متساويان» او احدها المعين اعلم وجب 
الاحتياط » فان م عمكن وجب تقليد المعين. 


قال العلوي الاولى تقليد من يقول بال مشهور . 

مسالة :قال محمد علي الطباطبائي لا يحرز التساوي بين اثنين الا من 
کان اعلم منھما 
قال المنتظطري وجب عليه أن يقلد أحدهم» وإن کان الأحوط . 


استحبابا - أن يعمل في المسائل يرز فيها الاختلاف بينهم بأحوط 
القولين» أو بالاحتیاط ي المسألة. 


م) عند عدم العلم بوجود الأعلم بان يعلم التساوي بينهم او يحتمله 
او لا يعلم بوجود الأعلم . » فهنا خمسة اقوال : الأول الأخذ باحوط 


۳١ 


الاقوال » الثاني التخيير و الغالث تقد الاروع و الرابع تقديم من كان 
اخذ بقوله .9 الخامس تقد الاسبق ٤‏ الاعلمية . 


-١‏ القول الأول : الاخذ باحوط الاقوال. فان تعذر كير 
- قاله الخوئي و الخراساني و الفومني و الصدر 
- و قال الفياض و الفومني مع التعذر يتخير بينهم . 
و قال السيستاني ان تعذر تعيين الاروع فله ان يتخير لكن لا يترك 
الاحتياط اذا حصل عنده علم اجمالي منجز او حجة اجمالية كذلك . 
- قال المرعشي يتخير و الاقرب الاخذ باحوط القولين و ان لم يكن 
صاحبه الاورع 


-٣‏ القول الغا : التخب 

- قاله الاكثر . 
قال اليزدي إذا كان هناك جتهدان متساويان في العلم كان للمقلد تقليد 
١)‏ (أيهما شاء » ويجوز التبعيض في المسائل › وإذا كان أحدها أرجح 
من الآخر في العدالة أو الورع او نحو ذلك فالأولى بل الأحوط اختياره. 

- قال ناصر مكارم وفى حال الشك بين عذّه مجتهدين وعدم 
ترجیح احد منهم بمکنه اختیار احدهم وتقلیده. 
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الاورع 


قال الاردبيلي عليه تقليد احدهم و الأحوط استحبابا تقد 


و قال اليزدي و السبحاني الاو تقلید الاورع . 
قال الكلبايكني : تخير و على الاحوط و الاولى تقليد الاورع 
قال حسين النور مع التساوي في الفقاهة و الاختلاف في الفتوى 


يتخير المكلف في تقليد ايهما شاء 


وقال الخميني و الشيرازي و الشيرازي الثاني و الكلبايكان و 


الصافي الاأحوط استحبابا تقليد الاروع ٤‏ 


و قال الصدر الثاني و الاحوط استحبابا الأخذ باحوط الاقوال 
قال الروحان الثاني الاحتياط بين الاقوال حسن . 
قال السند ان علم انم متساوون او متقاربون خير 
قال المرعشي يتخير فيما م يعلم الاختلاف بينهما و الا فالاولى 


الاخذ باحوط القولين 


۳ 


القول الغالث : تقد الاروع . فان م يعلم بالاورع قولان التخيير 


او الاحتياط 


صورة القول الاول : تقد الاروع فان م يكن خير 


قاله الزدي و السبزواري و الفومني و السند : 


۸ 


- قال الحكيم الاحوط وجوبا تقد الاعدل 

- قال الشيرازي بتقديم الاروع على الاحوط (وجوبا) 

قال الصانعي قدم الاورع او الاورع في الفتوى » الا ان الاعلم 
الاعدل يقدم على الاعدل العام 

قال اليزدي إذا كان هناك مجتهدان متساويان في الفضيلة يتخير 
بینهما » إلا إذا كان أحدها أورع ۲ فيختار الأورع. 


قال الاصفهان تخير بينهما الا ان يكون احدها اروع او اعدل فيتعين 

تقلیده . 

- قال فومني اذا لم تحرز الاروعية يكفي احتماها 

- و قال الحكيم الثاني ان كان احدهم متفوقا عرتبة معتد بها وجب 
اختياره و مع عدمه يجب العمل باحوط الاقوال و مع تعذر ذلك او 
تعسره اختار الاعلم و لو برتبة ضعيفة و مع التساوي تار الاروع و 


الصورة الثاني : قد الأور و الأ عليه الاحتياط بين قوليهما 


قال السيستاني عليه الاحتياط بين القولين على الاحوط مطلقاً وان 
كان الاظهر كونه ني سعة عملاً في تطبيق العمل على فتوى اي 


۳۹ 


منهما ما م يكن مقروناً بعلم اجمالي منجز أو حجة اجمالية كذالك 


قال السيستاني الاروع : أي اكثر تنبتاً واحتياطاً في الجهات الدخيلة في 
الافتاء » وأما الاورعية فيما لا يرتبط بجا اصلاً فلا أثر ها في هذا الباب. 

- ء وقال السند والاورع وهو الأكثر تنبتا في الفتوى وهو راجع 
الى حيية الافقهية . وقال الخاقاني الثاني : يقدم الاكثر تشبتا و احتياطا 
في الجهات الدخيلة في الافتاء . 


القول الرابع : تقد من كان قد اخذ بقوله . والا تخير . قاله التبريزي 

- قال التبريزي : يتخير الا اذا كان اخذ بقول احدهم فعليه العمل 
بفتواه . 

- القول الخامس : تقد من كانت اعمليته اسبق قاله الفياض 

- قال الفياض اذا تساووا عمل باخوط الاقوال ان امكن الا اذا 
علم بسبق اعلمية احدهما على الاخر 

مسألة : صور جواز تقليد غير الاعلم . 


قال اليزدي : الأحوط عدم تقليد المفضول حت في المسألة التي 
توافق فتواه فتوى الأفضل. 

م) يجوز تقليد غير الاعلم في بعض الحالات . بالاجاع . 

وهنا اقوال و صور . 

القول الاول : الجواز ان لم يكن للاعلم فتوى و م يمكن تأخير العمل 
و الاحتياط . بلا خلاف ( اجماع ) 

القول الثانن : الجواز مع العلم بموافقته للاعلم . قاله الاكثر جلاف 
اليزدي 

القول بعدم الجواز قاله اليزدي 
قال اليزدي الأحوط عدم تقليد المفضول حت في المسألة التي توافق 
فتواه فتوى الأفضل. 


القول الان الجواز قاله الأصفهاني و غيره 
قال الاصفهان يجوز تقليد المفضول فيما وافقت فتواه فتوى الافضل 


- قال النجفي لا يجوز تقليد غير الاعلم مع عدم العلم الموافقة . 


القول الغالث : الجواز ان كان قول غير الاعلم هو الأاحوط . وهو 
قول كل من يجوز الاحتياط وان امكن التقليد . وهو قول الاكثر . بل 
بلا خلاف ان م يكن الاحتياط حرجيا او عسرا . 


القول الرابع : الجواز مطلقا عند من لم يشترط الاعلمية في مرجع 
التقليد . 


القول الخامس : الجواز ان كان الاعلم حتاطا . وهو قول من جوز 
الرجوع لغیره ي احتیاطاته وهو قول الأكثر 


القول السادس : الجواز ان تعسر تحصيل فتوى الاعلم . قاله الفومني 


قال الفومني : يسقط اشتراط الاعلمية فلا بجحب تقليد الأعلم . فيما 
لو تعسر على المكلف تقليده ععنى الحصول على فتاواه و لزمه من ذلك 
ا 

القول السابع : الجواز ان لم يعلم بمخالفته لفتوى الاعلم. قاله جماعة 

قال الاصفهان يجوز تقليد المفضول ان لم يعلم الفة فتواه لفتوى 
الافضل 

و قاله الخمینی 


مسألة : عدم اعتبار الاعلمية في غير التقليد . 


م ) لا تعتبر الاعلمية في غير مسألة التقليد نما بصح للمجتهد توليه 
كالقضاء و تولية امور الحسبة . بلا خلاف . 


مسألة : التقليد في مسألة وجوب تقليد الاعلم 

م) في وجوب تقليد الاعلم في مسألة وجوب تقليده ثلائثة اقوال › 
الاول الوجوب مطلقا و الثاني الوجوب الا اذا افق بعدم الوجوب و 
الثالث عدم الوجوب . 

القول الأول : وجوب تقليد الاعلم في ذلك . قاله الاكثر . 

- يجب تقليد الاعلم في مسألة وجوب تقليد الاعلم و عدمه و لا 
يجوز تقليد غير الاعلم فيها فان جوز تقليد غير الاعلم خير بيته و بين 
غير الاعلم قاله الاكثر 

- قال الاصفهاني : يحب تقليد الاعلم في مسألة وجوب تقليد 


الاعلم 
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قال الاصفهاني : لا يجوز تقليد غير الاعلم ان افق ججواز تقليد غير 
الاعلم الا اذا افتى بوجوب تقليد الاعلم فان يجوز تقليده لا من جهة 
حجية قوله بل لكونه موافق للاحتياط 

القول الثاني : وجوب تقليده الأ اذا افتى بعدم وجوب تقليد الاعلم . 
قاله اليزدي . 

- قال اليزدي : يحب على العامي أن يقلد الأعلم في مسألة وجوب 
تقليد الأعلم أو عدم وجوبه » ولا يجوز أن يقلد غير الأعلم إذا أفتق بعدم 
وجوب تقليد الأعلم » بل لو أفتى الأعلم بعدم وجوب تقليد الأعلم 
يشكل جواز الاعتماد عليه » فالقدر المتيقن للعامي تقليد الأعلم في 
الفرعيات. 


القول الثالث : عدم الوجوب مطلقا . 
- صرح به فضل الله وهو ظاهر کل من لم يوجب تقلید الاعلم . 


مسألة : حكم تقليد الاعلم مع تعسر الحصول على فتواه 

م ) قال الفومني : يسقط اشتراط الأعلمية فيما لو تعسر تقليده 
و الحصول على فتاواه و لزمه من ذلك الحرج فيجوز عندئذ تقليد غيره 
الاعلم فالاعلم . وهو ظاهر الخاقاني . 


مسألة : كشف الجتهد غير الاعلم عن رأيه . 


٤ 


م ) اذا رأى الجتهد وجوب تقليد الاعلم لا جوز له ان يتصدى للافتاء 
والمرجعية وهو يعتقد ان هناك من هو اعلم منه » نعم ان علم ان المستفتي 
لا یرید ان يعمل بفتواه وانما یرید ان یعرف رأیه للعلم فقط فلا بأس 
حینئذ ان یکشف عن رأیه . 

مسألة : وجوب التبعيض عند اختلاف اعلميتهم في المسائل 

قال اليزدي إذا كان مجتهدان أحدها أعلم في أحكام العبادات والآخر 
أعلم في المعاملات فالأحوط تبعيض التقليد » وكذا إذا كان أحدها 


أعلم في بعض العبادات مثلاً والآخر في البعض الآخر. 
قال الهمدان : الاقوى ذلك 


مسألة اعتبار عدم الترابط بين المسألتين و عدم اعتبارها في التبعيض 
اعتبر الفومني عدم الترابط بين المسألتين 
و قال الهمداني لا يشترط عدم الترابط نعد اذا ادى التبعيض الى علم 
تفصيلي بالبطلان لم يصح فان كان كل منهما اعلم في مسألة وجب 
الاحتياط ان امكن 


مسالة : تقليد عام من بلاد أخرى . 


م) لا يشترط في التقليد ان يكون المرجع من بلد المقلد . قاله الخامنئي 


- قال الخامنئي : لايشترط في التقليد أن يكون الجتهد من أهل 
وطن المكلّف ومن سکان بلده. 

- قال النجفي ان كان الاعلم في بلد اخر و لم يكن تحصيل فتواه 
فرضا- وجب الاحتياط ولم يجز تقليد المفضول . 


م ) من ليس اهلا للمرجعية بحرم عليه الفتوى بقصد عمل غيره بجا 
وان کان مجتهدا . بلا حلاف . 
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مسألة : حكم تقليد الجتهد الفاقد لاحد الشروط لغره. 


م) الجتهد الفاقد لاحد شروط الرجعية لا يجوز له تقليد الغير و ان 
كان اعلم . قاله الصدر الثاني . 

- قال الصدر الثاني : الجتهد الفاقد لاحد شروط المرجعية لا يجوز 
له تقليد الاخر و ان كان اعلم » نعم الأحوط له العمل بالاحتياط في 


الفصل التاسع : ني امور تتعلق بتوفر الشرائط و الشك فيها 

مسالة : تقليد غير المتصدي للمرجعية و ليس له رسالة عملية . 

م) لا يعتبر في صحة التقليد ان يكون الجتهد الجامع للشرائط متصديا 
للمرجعية . قال الخامئني . وهو ظاهر الكل ضمنا للعمومات . 

- قال الخامنئي : لا يشترط في صحة تقليد اجتهد الجامع للشرائط 
تصديه للمرجعية أو أن يكون لديه رسالة عملية وعليه فإذا ثبت لدى 
المكلف - الذي يريد تقليده - أنه مجتهد جامع للشرائط فلا إشكال في 
تقلیده. 


مسألة : العدول الى الاعلم لن كان يقلد من يحرم العدول . 


NEN 


م) اذا قلد من يحرم العدول حت الى الاعلم و وجد من هو اعلم منه 
فالاحوط العدول الى الاعلم . قاله اليزدي و الشيرازي الثاني . 

- قال اليزدي و الشيرازي الثاني .اذا قلد من بحرم العدول حتى الى 
الاعلم و وجد من هو اعلم منه فالأحوط العدول الى الأعلم وان قال 
الأول بعدم جوازه . 

مسألة : عدم اعتبار الوصية او التنصيب في المرجعية . 

)٥‏ اذا اوصی الرجع بتقلید فقیه معین بعده » فان توفرت شرائط 
التقليد فيمن أشار اليه وجب تقليده والا حرم وليست المرجعية بالوصية 
او بالتنصيب أو الوراثة انما هي بالاستحقاق . قاله النجفي . 


مسالة : عدم اعتبار احتمال فقدان الاعلم لاحد شروط المرجعية 
م) لا يجوز بمجرد الاحتمال تقليد غير الاعلم على الأحوط . قاله 
الخامنئی . 
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مسألة : الوظيفة بعد الفحص لن شك في كون مرجعه جامع للشرائط 


€۸ 


م) ان تبین انه جامع ها بقي على تقلیده و اما اذا تبین انه غير جامع 
ها او لم يتبين شيء عدل الى غیره . بلا خلاف ظاهر . 

- بعد الفحص فان تبين انه جامع ها بقي على تقلیده و اما اذا تبين 
انه غير جامع ها او لم يتبين شيء عدل الى غیره لاعتبارها في جواز 
التقليد » قاله الاكثر . 

وقال الصدر النانن يجب التيقن بانه جامع للشرائط في جواز البقاء اله 
الاعملية فيكفي احتماها 


مسألة : اذا قلد من م يكن جامعا للشرائط كان كمن عمل بلا 
تقليد قاله الاكثر 


قال الخمينى فحاله حال القاصر او المقصر 


مسالة : ان لم جد المكلف مجتهدا 

قال الاحقاقي : ان لم جد المكلف مجتهدا حيا جامعا للشرائط و ن 
يمكنه الاجتهاد عمل بالاحتياط فان تعذر عمل بالمشهور فان تعسر عمل 
بقول احد اجتهدين الموتى و الاحوط ان يعمل بقول مرجعه اميت . 

مسألة : من ليس اهلا للفتوى يحرم عليه الافتاء 
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قال اليزدي من ليس أهلاً للفتوى يرم عليه الإفتاء 

قال الحكيم من ليس اهلا للمرجعية يحرم عليه الافتاء بقصد عمل 
الغيرجا . 

مسألة : الجتهد الفاقد لبعض الشرائط فتواه حجة على نفسه وان ¿ 
يصح تقلیده . 
قال اليزدي الجتهد الغير العادل أو مجهول الحال لا يجوز تقليده[ وإن 
کان موثوقاً به في فتواه » ولکن فتاواه معتبرة لعمل نفسه › 


الفصل العاشر : احكام الفحص عن الجامع للشرائط 

مسألة : وجوب الفحص عن الاعلم . 

م ) يجب الفحص عن الأعلم . بلا خلاف ( اجماع ) . 

لكن بعضهم قيد ذلك و بعضهم اطلق على اقوال : 

القول الأول : الوجوب مطلقا . قاله اليزدي و الخميني و الفومني . 
و الصانعي و و الصدر الثاني . 
قال اليزدي يجب تقليد الأعلم مع الإمكان على الأحوط ويجب الفحص 


نه . 


قال الاصفهان : جب تقليد الاعلم مع الامكان على الاحوط و بحب 
الفحص عنه . 

- قال الفومني على الاحوط وجوبا . 

- قال الصانعي تقليد الاعلم واجب مطلق غير مشروط بشيء 
ععنى ان المكلف عليه معرفة الاعلم . 


القول الثاني : يجب الفحص عن الأعلم مع العلم بوجود الاعلم 
بين جماعة لا على التعيين و العلم بالاختلاف بينهم. قاله الاکثر . 


قال الكبايكانن مع علم المكلف ولو امالا بمخالفة الاعلم غيره في 
المسائل البتلى جا . 

القول الثاني : يجب مع احتمال وجوده مع العلم بالاختلاف . قاله 
الحكيم الثاني . 

القول الثالث : يجب مع العلم بوجود الاختلاف ولم يشترط العلم 
بوجود الاعلم ولا احتماله . قاله الصدر و الفياض و الحيدري 

قال الهمداني الصور اربعة العلم بالاعلم و الاختلاف و الثانية العلم 
بالاعلم فقط و الثالثة العلم بالاختلاف فقط و الرابعة الجهل جما معا 
و الظاهر لا يحب الفحص الا مع العلم بالاختلاف . 


القول الرابع : الوجوب باحتمال الاختلاف و احتمال وجوده . قاله 
السند . 

قال اللنكران مع احتمال الاختلاف 

مسألة : كيفية الفحص عن الاعلم 

ظاهر الفتوى هو البحث في كل مسألة مسألة .الا ان ظاهر تعبيرات 
الرجوع الى اهل الخبرة و الفحص هو الحكم الاجالي و ظاهر قول ثالث 
هو كفاية الفحص فيكل باب . 

- و قال الممداني يجب الفحص عن الاعلم في احكام العبادات و 
الاعلم في احكام المعاملات و الاعلم في الاحكام السياسية و هكذا . 


مسالة : وظيفة ا مكلف في زمن الفحص عن الجتهد الجامع للشرائط. 

م) ني وظيفة المكلف في زمن الفحص عن الجتهد الجامع للشرائط 
ثلاثة اقوال : الاحتياط و التخيير و العمل بقول من كان بقلده . 

القول الاول : الاحتياط . قاله الاكثر . 
قال اليزدي يجب على العامي في زمان الفحص عن اجتهد أو عن ). 
الأعلم أن يحتاط في أعماله 

قال المرعشي يحتاط بين اقوال من يحتمل فيهم الاعلمية مع العلم 
بالمخالفة 

قال الأصفهان عليه الاحتياط في مدة الفحص 


وهو بين الأحتياط التام او الأخذ باحوط القولين . 

- قال الخراساني و السند ياخذ باحوط القولين 

- قال الاكثر يحتاط في مدة الفحص على الاحوط وجوبا 

- و قال الكلبايكان و الصافي يعمل بالاحتياط او احوط الاقوال . 

القول الثاني التخيير قاله الفومني . 

- و قال الفومني يتخير في زمن الفحص في تقليد من يشاء تمن يدور 
احتمال الاعلمية بينهم . 

قال السيستاني يكفي التقليد النسبي بين اقوال من يحتمل الاعلم بينهم 

قال الحائري ان م يكن يعلم بوجود الاعلم فيما بين الفقهاء خير بينهم 

القول الغالث : له العمل بقول من كان يقلده . 

- قال الصدر الثاني بحتاط في مدة في الفحص على الاحوط وجوبا 
وله العمل بقول من کان یقلده قبل وفاته ولو کان مفضولا . 

مسألة : لا يجب على المكلف نفسه البحث بل له الاعتماد على من 

یطمئن الى بحثه . قاله فضل الله 

قال فضل الله لا يحب على المكلف ان يسعى بنفسه في البحث عن 

الاجتهاد و الأعلمية بسؤال اهل الخبرة و تبين الشياع بل له ان 

يكتفي بتحري من يطمئن ال تحربه 


or 


مسالة : ثبوت الأجتهاد و الاعلمية . 

قال اليزدي يعرف اجتهاد الجتهد بالعلم الوجداني »كما إذاكان 
المقلد من أهل الخبرة وعلم باجتهاد شخص » وكذا يعرف بشهادة عدلين 
من أهل الخبرة إذا م تكن معارضة بشهادة آخرين من أهل الخبرة ينفيان 
عنه الاجتهاد » وكذا يعرف بالشياع المفيد للعلم. 

و قال الأصفهان تبثت الاأجتهاد و الاعلمية بالاختبار و شهادة 
عدلين و الشياع المفيد للعلم قال الحكيم يثبت الاأجتهاد و الاعلمية 
بالعلم و البينة و خبر الثقة في وجه . 

م) كل ما يثبت الاجتهاد يبت الاعلمية و بالعكس . بلا خلاف › 
بل اجماع . 


م( ينبت الاجتهاد و الاعلمية بأحد أمور : 
الاول : العلم الوجداني . بلا خلاف . بل اجماع . 


قال اليزدي : يعرف اجتهاد اجتهد بالعلم الوجداني » كما إذا كان 
ا لمقلد من أهل الخبرة وعلم باجتهاد شخص » وكذا يعرف بشهادة عدلين 
من أهل الخبرة إذا م تكن معارضة ۲ بشهادة آخرين من أهل الخرة 
ينفيان عنه الاجتهاد » وكذا يعرف بالشياع المفيد للعلم. 


- بالاختبار ونحوه ان كان المختبر من اهل الخبرة قاله الاكثر . 


- محمد علي الطباطبائي في قدرة اهل الخبر يتعيين الاعلم اشکال . 
- قال المدرسى العرفة المباشرة بكونه من اهل اللخبرة . 


قال اللنكران بالعلم الوجدان أو ما منزلته من العلم العادي › أو بالبينة 
غير المعارضة » أو بالشياع المفيد للعلم ٍ 

- قال الخاقاني لا يتيسر ذلك الا لن قارب الأجتهاد المطلق . 

- قال النجفي ان يكون المكلف من اهل الخبر بان بلغ الاجتهاد 
او اقترب منه و ان تكون له معاشرة علمية مع المتصدين كافة و لو 
بالاطلاع على انجاثهم و واعيا و لا تخدعه المظاهر . 

- قال الخاقاني افضل طريقة في عصرنا لعرفة الاعلم هو الرجوع الى 
کتبه و تبین اراءه و و نحقیقه وان ما کتبه هو من اراءه و لیس اقتباسا و 
تقلیدا لاساتذته . 

الثاني : الشياع المفيد للعلم . بلا خلاف . بل اجماع . 
قال اليزدي يعرف اجتهاد الجتهد بالعلم الوجداني . كما إذا كان 
ا لمقلد من أهل الخبرة وعلم باجتهاد شخص » وكذا يعرف بشهادة عدلين 


من أهل الخبرة إذا تکن معارضة ۲ بشهادة آخرین من أهل الخبرة 
ينفيان عنه الاجتهاد » وكذا يعرف بالشياع المفيد للعلم. 


و قال المرعشي و الشياع ا لمفيد للعلم لكن للتأمل في كفاية الشياع 
لاثبات مغل هذه الامور مجال واسع 
الثالث : الشياع المفيد للاطمئنان . قاله الاكثر . 


- قال الشيرازي و الشاهرودي الشيرازي الثاني ان تشهد جماعة 
من اهل العلم و الخبرة و قال الشيرازي الشاهرودي أن كان قوهم 
يوجب الاطمئنان . و قال الشيرازي الان و يوثق جم 

- قال السند او الاطمئنان الحاصل بالشياع و كذا الحاصل من 
المناشئ العتد بجا عقلائيا . 

- و لم يذكره الحكيم الثاني فاقتصر على العلم و شهادة الثقة 
المستندة على الحس . 

- الرابع : شهادة عدلين 

- قال الاصفهان يثبت الاجتهاد بشهادة العدلين و كذا الاعلمية 


الرابع : الشهرة بين اهل العلم 

قال محمد الشيرازي ناصر مكارم الشيرازي الشهره فى اوساط اهل 
العلم والحافل العلميه بدرجه يحصل منها اليقين بان الشخص الفلانى هو 
الاعلم. 


الرابع : شهادة عدلين من اهل الخبرة . بلا خلاف . بل اجماع . 
قال اليزدي يعرف اجتهاد الجتهد بالعلم الوجداني . كما إذا كان 
ا لمقلد من أهل الخبرة وعلم باجتهاد شخص » وكذا يعرف بشهادة عدلين 
من أهل الخبرة إذا تكن معارضة ۲ بشهادة آخرین من أهل الخبرة 
ينفيان عنه الاجتهاد » وكذا يعرف بالشياع المفيد للعلم. 


- شهادة عدلين من اهل اللخبرة واطلقوا قاله الاكثر . 

- قال اليزدي و السستان و الشيرازي الا يعارضها مثلها . 

- قال الشيرازي عاطان عادلان . 

- قال الصانعي شهادة عالين عادلين او ثقتين بمكنهما تحديد الجتهد 
و الاعلم 


السادس : البينة 


قال اللنكران بالعلم الوجدان أو ما منزلته من العلم العادي › أو بالبينة 
غير المعارضة » أو بالشياع المفيد للعلم . 


الخامس : الاطمئنان الحاصل من الناشى العقلائية . قاله الفومنى 


- لكن قال السيستانن الاطمئنان الحاصل من الناشئ العقلائية 
بالاختبار و نوه . 


السابع : شهادة عدل واحد من اهل الخبر 
قال الزنجان مع شهاد عدل واحد مه اهل الخبرة يحب الاحتياط على 
الاحوط وجوبا 

السادس : شهادة ثقة واحد من اهل الخبرة . قله الاكثر . 

- و لم يذكره اليزدي و الخامنئي و الشاهرودي 

- قال الخوئي وخبر الثقة في وجه 

- و اشترط الحكيم الثاني في اعتبار شهادة قول النقة من اهل الخبرة 
عدم العلم و عدم المعارضة بغيره وان يكون مستند للحس و ليس 


للحدس و التخمين . 


قال الاحقاقي عدل واحد 


واعتبر المدرسى كون اخباره يورث الاطمئنان لدى العقلاء 


مسألة : في الشياع المعتبر . 

م) الشياع اذا تحقق كاف في اثبات الاجتهاد و الاعلمية والعدالة . 
بلا خلاف . بل اجماع . 

لكن اعتبر حماعة في تحققه ان يكون بين أهل الخبرة . فهنا قولان : 

القول الأول : كفاية الشياع بين الناس . قاله الاكثر . 

- قال الصدر الشياع المؤدي الى اليقين سواء كان بين اهل العلم 
و الفضل او بين صفوف الامة . 

- قال الخوئي الشياع و شياع اعلمية الجتهد و مشهوريته بين الناس 

القول الثاني : اعتبار ان يكون الشياع بين اهل الخيرة . قاله جماعة . 

- قال التبريزي لا بد من الشياع بين اهل الخبرة و الشياع بين عوام 
الناس من دون ان يرجع الى الشياع بين اهل الخبرة لا اعتبار به . 

- قال الخاقاني الشياع بين اهل الخبرة المفيد للعلم . 

- قال النجفي الشيوع بين ذوي الاختصاص بالفقه الاسلامي وقال 
(المقصود بالشياع هو الاشتهار بين أهل العلم الذين يميزون بين اجتهد 
وغيرة وبين الأعلم و المفضول وليس المقصود بالشياع في الشارع فإن له 
أسباب عديدة لا تكشف عن الواقع غالباً ) .- وهو قول اليعقوي . 

قال الاحقاقي التواتر و الشياع عند اهل التقى الاعان و ارباب 
البصيرة 


مسألة : في شهادة البينة و افادغا الاطمئنان و عدمه . 
م ) شهادة العدلين مع عدم المعارض معتبرة و ان لم تفد الاطمئنان . 
قاله الخامنني . وهو ظاهر الكل للاطلاقات . 


مسألة : حكم قول الجتهد انه الاعلم. 
م) قول الجتهد انه الاعلم يكون حجة على نقسه فقط قاله النجفي . 


مسألة : حكم قول الشخص انه مجتهد . 


مسألة : العمل عند تعارض شهادة أهل الخبرة . 
م ) عند تعارض شهادة أهل الخبرة بالاجتهاد و الاعلمية اقوال : 


القول الاول : الاخذ بقول الاكثر خبرة . قاله السيستان و التبريزي 
و فضل الله . 

قال السيستاني : ومع التعارض يأخذ بشهادة من كان منهما أكثر 
خبرة بحد يكون احتمال إصابة الواقع في شهادته أقوى من احتماها في 
شهادة غيره. 
قال الروحان : ومع التعارض فلا يبعد أن يؤخذ بقول من كان منهما 
أكثر خبرة. 


- و قال التريزي : في فرض التعارض يعتبر قول من هو اقوى خبرة 


الخبير من غيره والأشد خبرة من غيره في جال إعمال خبرته 


القول الثاني : يعمل با وافق الاحتياط فان تعذر خير . قاله الفياض 
- قال الفياض إذا قامت بينة بأعلمية شخص وبينة أخرى بأعلمية 


آخر و م يختلفا في الفتوى فالقلد بالخيار وإذا اختلفا في الفتوى بأخذ عا 


هو مطابق للاحتياط إن أمكن . وإلاً فهو عير في تقليد أيهما شاء. 
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القول الغالث :تقد الاكثر عددا . قاله الخاقان الثاني و الفياض و 
به قال فضل الله بشرط عدم التفاوت في الخبرة . 

- قال الروحاني الثان يقدم اكثرها عددا . 

- قال الفياض في حال ة تعارض البينات فللعدد دور في الرجيح 

- قال فضل الله ان تعارضت الشهادات يقدم الاكثر خبرة فان ¿ 
ييز او لم يعلم التفاوت قدم الأكثر عدد 


القول الرابع : تساقطت اقواهم. قاله الحكيم الثاني 

و قال الحكيم الثانن اذا تعارض قول اهل الخبرة تساقط . 

مسألة : تعرض الشياع مع البينة 

م) اذا تعارضت البينة مع الشياع قال الفياض ان اوجب الشياع العلم 


قدم و الأ تساقطا . 


مسالة : قال الزنجاني اذا شهد عادلان من اهل اللخبرة باعلمية جتهد 
لا جب الفحص عن من خالفهما 

مسألة : ما يعتبر في أهل اللخبرة . 

م ) اعتبرت في أهل الخبرة و شهادقم اربعة امور رئيسية : الاول العلم 
بالاجتهاد او ما يدانيه » ثانيا الاطلاع » ثانا الورع » رابعا الوعي و الدقة 


. وهو ظاهر الكل صرا و ضمنا او ارتكازا . 
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الاول : ان يكونوا من الجتهدين او ممن قارب الاجتهاد القادرين على 
التقييم العلمي. 

- قال السيستانن : اهل الخبرة لتشخيص الاجتهاد هم اجتهدون 
او من يدانيهم في العلم » واما اهل الخبرة لتشخيص الاعلم فيشترط فيهم 
بالاضافة الى ذلك الاطلاع . ولو إجمالاً . على مستويات من هم في 
اطراف شبهة الاعلمية . 

- و قال النجفي في اهل الخبرة ( _ أن يكون كل منهما مجتهدا 
او قرب من الاجتهاد. 

- الثالث : القدرة على التقييم العلمي 

- و قال الصدر و الفياض بشهادة عدلين من الجتهدين الأكفاء 
او الافاضل القادرين على التقييم العلمي . 

- و قال الفياض يعتبر في ال مخبر من اهل الخبرة ان يكون من اهل 
الخبرة و الفضل القادرين على التقييم العلمي . 

- قال اليعقوي بشهادة أهل الخبرة والاختصاص وهم فضلاء 
وأساتذة الحوزة العلمية الشريفة القادرون على فهم بحوث اجتهدين 
والتمييز بينها فضلاً عن مجتهديها . 


الثاني 1 الاطلاع 1 
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- قال السيستاني : اهل الخبرة لتشخيص الاجتهاد هم الجتهدون 
او من يدانيهم في العلم » واما اهل الخبرة لتشخيص الاعلم فيشترط فيهم 
بالاضافة الى ذلك الاطلاع . ولو إجمالاً . على مستويات من هم في 
اطراف شبهة الاعلمية . 

- و قال الحائري باعتبار الاطلاع الحسي على المستوى العلمي 
لكلا المرجعين . 

- و قال النجفي باعتبار المعاشرة العلمية و المقصود با (حضور 
الببحث أو الاطلاع على المؤلفات الاستدلالية ) وقال : : أن يكون 
لكل منهما معاشرة علمية بشكل أو بآخر مع جميع العلماء الذين يريد 
أن يفاضل بينهما. 


قال الفياض اهل الخبرة هم اصحاب بحث الخارج الذين حضروا بحوث 
العلماءو المراجع و اطلعوا على دراساقم و كتبهم 


الغالث : الورع و الترفع عن الهوى و المصال الشخصية . 

قال اليعقويي ايضا ويشترط في أهل الخبرة إضافة إلى الفضيلة العلمية 
المرموقة الدقة في الشهادة والورع والترفع عن الهوى والمصاح الشخصية 
والفئوية. 
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و قال النجفي في اهل الخبرة أن يكونا عدلين ديّنين لا يبيعا دينهما 
بدنيا غیرها. 

الرابع : الوعي و الدقة و عدم الانخداع بالحظاهر 

- و قال النجفي باعتبار المعاشرة العلمية و المقصود با (حضور 
البحث أو الاطلاع على المؤلفات الاستدلالية ) والوعي و عدم 
الانخداع بالمظاهر في اهل الخبرة . و قال ايضا : أن يكون كل منهما 
نبيها واسع الذهن ولا ينخدع عقله بالمظاهر الخلابة. 

- الرابع : الدقة في الشهادة 

- قال اليعقوي ايضا ويشترط في أهل الخبرة إضافة إلى الفضيلة 
العلمية المرموقة الدقة في الشهادة والورع والترفع عن الهوى والمصال 
الشخصية والفئوية. 


مسألة : اذا شهد أهل الخبرة ان دليل الاعلم اضعف من دليل غير 
الاعلم 

م) اذا شهد أهل الخبرة ان دليل الاعلم اضعف من دليل غير الاعلم 

فيه قولان صرجان 

الاول : قال الحكيم الثاني ان كان راجعا الى ال مخالفة في المختار من 
الاقوال او المباني و الكبريات فلا عبرة بشهادم و ان كان راجعا الى 
نخطئته في الصغريات كاستظهاره الخاص او اعتماده نسخ مغلوطة او 
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تخبطه في تطبيق الکبريات واوجبت شهادقم سلب الوثوق برایه فلا بأس 
باعتماد شهادقم 

الثاني : قال النجفي ان كان اهل اللخبرة مجتهدا في الفقه فقوله معتبر و 
ان کان غير مجتهد فلا عبرة بقوله و ان کان صاحب رأي و اجتهاد في 
اصول الفقه و الرجال . 


مسألة : ثبوت عدالة المرجع في التقليد . 


قال اليزدي العدالة عبارة عن ملكة إتيان الواجبات وترك 
الحرمات » وتعرف بحسن الظاهر الكاشف عنها علماً أوظناً › 
وتثبت بشهادة العدلين » وبالشياع المفيد للعلم. 
قال الحكيم تنبت بالعلم الحاصل من الاختبار و غره و بشهادة عدلين 
و بحسن الظاهر الموجب للوثوق بجا و لا يبعد بوتا بخبر الثقة . 
قال الاصفهان تنبت العدالة بالعاشرة المفيدة للعلم او الاطمئنان و 
بشهادة عدلين » و بالشياع المفيد للعلم . 
قال الاصفهان و تعرف بحسن الظاهر الكاشف عنها علما او ظنا 
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قال المرعشي الكاشف عنها علما او ظنا اطمئنانیا » ثم قال ان حسن 
الظاهر يكشف عن العدالة تعبدا و ان لم بحصل العلم او الوثوق و ان 
كان الاحوط افادكا الوثوق 


م) تثبت عدالة المرجع بأحد أمور : 
العلم الوجدان و المعاشرة المفيدة للعلم › و شهادة عدلين › و الشياع 
المفيد للعلم . بلا خلاف . 


و الشياع الفيد للاطمئنان و الاطمئنان الحاصل من المناشيء العقلائية 
و المعاشرة الفيدة للاطمئنان . و حسن الظاهر . قاله الاكثر . 

قال المرعشي فيه تأمل 

و بشهادة العدل الواحد بل شهادة مطلق الثقة . قاله الاكثر ولم 
يذكره اليزدي و الشيرازي و الخميني .و اشكل عليه الحائري 

قال الحائري : ثبوت عدالة المرجع بقول الثقة الواحد مشكل 


الاول : العلم الحاصل من المناشئ العقلائية كالاطلاع و المعاشرة و 
بالشياع المفيد للعلم 
- الشياع الفيد للعلم قاله اليزدي 
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- قال اليزدي العدالة عبارة عن ملكة إتيان الواجبات وترك الحرمات 
» وتعرف بحسن الظاهر الكاشف عنها علماً أوظناً » وتثبت بشهادة 
العدلين » وبالشياع الفيد للعلم. 
الثاني : شهادة عدلين 
- قال اليزدي العدالة عبارة عن ملكة إتيان الواجبات وترك الحرمات 
> وتعرف بحسن الظاهر الكاشف عنها علماً أوظناً » وتثبت بشهادة 
العدلين » وبالشياع اليد للعلم. 
قال المرعشي الشهادة القولية او الفعلية كالصلاة خلفه . 
اثالث : الاطمئنان الحاصل من الناشئ العقلائية كالشياع المفيد 
للاطمئنان . 
- الشياع المفيد للاطمئنان قاله الشيرازي الثاني 
- الاطمئنان الحاصل من الناشئ العقلائية . قاله السيستاني و 
السند . 
- قال الاردبيلي تعرف العدالة بامور ..... وباي طريق عقلائي آخر 
مورث للاطمئنان. 


الرابع : حسن الظاهر . قاله الاكثر . بل لا خلاف فيه . بين الكاشف 
عن العدالة علما او ظنا او الاعم منه و من غير الكاشف 


1۸ 


- قال اليزدي العدالة عبارة عن ملكة إتيان الواجبات وترك الحرمات 
> وتعرف بحسن الظاهر الكاشف عنها علماً أوظناً » وتغبت بشهادة 
العدلين » وبالشياع المفيد للعلم. 


قال الاصفهان و تعرف بحسن الظاهر الكاشف عنها علما او ظنا 

قال الكلبايكاني كفاية حسن الظاهر و ان م يورث الظن 

- قال الخاقاني الثاني ان يكون علمه على نحو الدافع الاي واما 
حسن الظاهر» والراد به حسن العاشرة والسلوك الديني فقد اخذ طريقا 
للدافع الالهيء وهو يثبت ايضا باحد الامرين الاولين 

- قال الكابايكان و الصافي و السبحاني و تعرف بحسن الظاهر ما 
يكشف عن الملكة و حسن الظاهر بل كفاية حسن ظاهره وان لم يوجب 
ظنا بالحكلة . 

- قال الشيرازي و بحسن الظاهر الموجب للوثوق 

قال السند و تعرف العدالة بالستر و العفاف و اجتناب الكبائر و 
الاحوط عدم الفرق بين الكبائر و الصغاير و الاحوط ان م يكن اظهر 
عدم اتيانه ما يناي المروءة نما يدل على خسة النفس كارتكاب الرذائل 
الاخلاقية وان م تكن محرمة 
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- قال المدرسي العدالة عبارة عن روح التقوى» والشاهد على 
توفرها في الإنسان هو تمسكه جدود الله وأحكامه جميعاًء وعكن معرفة 
ذلك عن طريق حُسن الظاهر الكاشف عرفاً عن الواقع. 

- .قال الاردبيلي بحسن الظاهر و اطلق 

- قال اليزدي وتعرف بحسن الظاهر الكاشف عنها علماً أوظناً 

- و قال السيستاني كفاية حسن الظاهر ولو م يفد العلم أو 
الظن ويكفي ثبوته بالبينة أو العلم أو الاطمئنان 

- قال الشيرازي اعدالة هي العمل بالواجبات و ترك الحرمات بحيث 
لو استفسر عن حاله من جیرانه او ممن یعاشرونه او اهل څلته لاخبروا 
بصلاحه 


الخامس : شهادة العدل الواحد بل شهادة مطلق النقة . قاله الاكثر 
و لم يذكره اليزدي و الشيرازي و الخميني . 


- شهادة العدل الواحد بل بشهادة مطلق الثقة أيضا . قاله الاكثر 
و لم يذكره اليزدي و الشيرازي و الخميني . 

- و اعتبر الخوئي في قول النقة عدم الظن بالخلاف . 

مسألة : في جواز الاعتماد على الغير في الفحص 


م( يجوز الاعتماد على الغير في الفحص . قاله الحكيم و الخامنئي . 


قال الحكيم .اذا تعذر الفحص جاز الاعتماد على من ينق به من 
المتدینیین فعمل بقوله کان تقلیده صحيحا 

قال الخامنئي : إذا كان الراد من الوكالة تفويض الفحص عن اجتهد 
الجامع للشرائط الى الأب» أو المعلم. أو المربي أو لغيرهم فلا إشكال 
فيه نعم نظر هؤلاء في هذا الموضوع يكون حجة ومعتبراً شرعاً إذا فاد 
العلم » أو الإطمئنان» أو كان واجداً لشرائط البيّنة والشهادة. 

مسألة : لو لم يتبع الموازين المعتبرة في التقليد و قلد مرجعا و تبين انه 
جامع للشرائط . 

م) لو لم يتبع الموازين المعتبرة في التقليد و قلد مرجعا و تبين انه جامع 
للشرائط صح تقليده و عمله . قاله الخامنني . وهو ظاهر الكل 
للاطلاقات . 


مسألة : حكم الفحص عند الشك في ان من يقلده جامعا للشرائط 


۷۱ 


قال اليزدي إذا قلد مجتهداً ثم شك في أنه جامع للشرائط أم لا 
وجب عليه الفحص. و به قال الحكيم . 
قال الاصفهان ان قلد مجتهد من دون فحص او قطع انه جامع 
فشك في ذلك فعليه الفحص اما اذا كان مرزا انه جامع و شك 
في زوال بعضها فليس عليه الفحص و يبني على بقاء حالته 
الاۋ: 


م) اذا شك ان مرجعه جامعا للشرائط ام لا . ففي حكم الفحص هنا 
ثلانة اقوال : الأول وجوب الفحص مطلقا » و الثاني الوجوب الا ان 
یکون قد احرزها فيه سابقا و الثالث عدم الوجوب الا ان يکون قلده 

۹ القول الاول : وجوب الفحص مطلقا. قاله الاكثر 

- اذا قلد مجتهدا ثم شك في انه كان جامعا للشرائط ام لا وجب 
الفحص . قاله الاكثر . 


۷1۲ 


قال الواعظى إذا قلد مجتهداً م شك في أنه كان جامعاً للشرائط أم لا 


ون تبين أنه کان فاقداً هاء او ٺم يتبين له شيء عدل إلى غيره. 


۴- القول الثانن : وجوب الفحص الا ان يكون قد احرزها فيه سابقا. 
قاله السبزواري و المدرسي و الشيرازي 


- قال السبزواري و المدرسي مع سبق نحققها يبقى على تقليده . و 
قال المدرسي أما إذا كان الشك في أصل توافر الشروط فيه فعليه الفحص 
والنحقيق في أمر تقليده . 

- قال الشيرازي و الكلبايكانن ان کان قلده من دون فحص او 
قطع بكونه جامعا للشرائط ثم شك في انه جامع للشرائط وجب الفحص 


. و اما ان کان قد احرزها فيه غم شك فلا حب 


۳- القول الثالث : عدم الوجوب الا ان يكون قلده من دون فحص 
. قاله الكلبايكان و الصافي 


- قال الكلبايكانن و الصافي اذا قلد مجتهدا دون فحص مث شك 
بانه جامع للشرائط ام لا وجب الفحص لعرفة جواز تقليده فعلا و اما 
اعماله السابقة فيبني على الصح ان احتمل صحتها احتمالا عقلائيا . 


۷۳ 


- و قال المرعشى يجب الفحص ان سرى الشك الى جامعيتها اولا 
و الا مع سبق الاحراز لا جب و تستصحب 


فصل :)1١(‏ احكام العدول في التقليد 

البحث الاول : وجوب العدول في حالة التقليد الخاطئ 

مسألة : إذا قلد من ليس اهلا للفتوى . 
قال اليزدي إذا قلد من ليس له أهلية الفتوى ثم التفت وجب عليه 
العدول . و به قال الاصفهان و الحكيم . 


تبیاں : إذا قلد من ليس له أهلية الفتوى ثم التفت وجب عليه العدول 
. بلا خلاف ظاهر . 


مسالة : اذا كان التقليد على غير الوجه الشرعى 


قاله الحكيم الثاني : اذا قلد مجتهدا غم تبين ان تقليد على غير الوجه 
لشرعي وجب العدول وتقليد غيره على الوجه الشرعي . 


NNE 


تبيان : اذا قلد مجتهد ثم تبين ان تقليد على غير الوجه لشرعي وجب 
العدول وتقليد غيره على الوجه الشرعي . ظاهر الفتوى بلا خلاف . 


مسألة : من قلد غير الاعلم وجب العدول الى الاعلم 
قال اليزدي إذا قلد غير الأعلم وجب على الأحوط العدول الى 
الأعلم . 
قال الاصفهاني و الحكيم اذا قلد غير الاعلم وجب العدول الى الاعلم 


تبيان : إذا قلد غير الأعلم وجب العدول الى الأعلم . بلا خلاف مع 
المخالفة عند من يعتبر الاعلمية في القليد فتوى او احتياطا . و قال من 
لا يعتبر الاعلمية لا يجب 


قال اليزدي و الكلبايكاني قال الخميني و الخامنئي و الشيرازي الثاني 
على الاحوط وجوبا 

قال التبريزي او حتمل الاعلمية 

القول بعدم وجوب العدول وهو قول من لا يعتبر الاعلمية بل و 
يجوز العدول من الاعلم الى غير الاعلم قاله المدرسي . 


- و قال المدرسي : لا يجب و العدول الى الاعلم يجوز العدول من 
حي ای آخر وان کان الاول اعلم . وهو ظاهر کل من م یعتبر الاعلمية 


البحث الثاني : عروض ما يفقد الجتهد بعض الشرائط و الشك في 
ذلك . 

مسالة : عروض ما يفقد الجتهد بعض الشرائط 

قال اليزدي إذا عرض للمجتهد ما يوجب فقده للشرائط يجب على 
المقلد العدول إلى غيره. 

و كذا قال الأصفهان . 

تبيان : إذا فقد الجتهد أحد الشروط وجب على المقلّد العدول عنه 
إلى مجتهد آخر جامع لدشرائط. بلا خلاف ظاهر . 


قال المرعشي : على الأاحوط وجوبا 


مسالة : إذا شك في عروض ما یوجب عدم جواز تقلید مرجعه . 


قال اليزدي إذا شك في موت الجتهد أو في تبدل رأيه أو عروض ما 


الحكيم . 


۷٦ 


تبيان : إذا شك في موت الجتهد » أو في تبدل رأيه » أو عروض ما 
وجب عدم جواز تقلیده » جاز البقاء على تة تقلیده الى أن يتبين الحال 
بلا خلاف . 


مسألة : لو قلد الاعلم و صار غيره اعلم منه . 
قال اليزدي : إذا قلد الأعلم غم صار بعد ذلك غيره أعلم وجب 
العدول إلى الثاني على الأحوط. 


تبيان : : إذا قلد الأعلم ثم صار بعد ذلك غيره أعلم وجب العدول 
إلى الثاني . بلا خلاف بين من يعتبر الاعلمية فتوى او احتياطا . 


قال الاصفهاني و الحكيم : اذا قلد الاعلم ثم صار غيره اعلم وجب 
العدول . 


قال الخميني و الخامنئي على الاحوط وجوبا 


مسألة : إذا قلد من يقول برمة العدول حت إلى الأعلم ثم وجد أعلم 
من ذلك اجتهد . 


۷¥ 


قال اليزدي إذا قلد من يقول بحرمة العدول حت إلى الأعلم ثم وجد 
أعلم من ذلك الجتهد فالأحوط العدول إلى ذلك الأعلم وإن قال الأول 


بعدم جوازه. 
تبيان : إذا قلد من يقول بحرمة العدول حت إلى الأعلم غم وجد أعلم 


من ذلك الجتهد فالأحوط العدول إلى ذلك الأعلم وإن قال الأول 


قال السيستانن بل يتعين العدول 


مسألة : لا يكفي مجرد التساؤل عن اعلمية المرجع في عدم الاطمئنان و 
وجب الفحص 


قال العلوي : بمجرد بعض التساؤلات حول الاعلم لا يكفي أن لا 


Ol‏ يکفي جرد التساؤل عن اعلمية المرجع في عدم الاطمئنان 
و وجب الفحص . هو ظاهر فتوى الكل كما لا بجفى . 
مسالة : في الفتوى الشافة او غير المدنسجمة مع وقتها . 
.قال الخامنئي لا يجوز العدول عن تقليد الاعلم الى غيره جرد كون فتواه 
شاقة او غير منسجمة مع وقتها .قاله الخامنئي . 
تبيان : في جواز العدول عن تقليد الاعلم الى غيره لكون فتواه شاقة او 
الاول ن يعتبر الاعلمية وظاهرهم عدم الجواز كما هو صريح الخامنئي 
هنا . 

الثاني لمن لا يعتبرها و ظاهرهم الجواز في مثل ذلك كما هو صريح زين 
الدين . 


مسألة : العدول من اي إل الحجي 
قال اليزدي لا يجوز العدول عن الحي إلى الحي إلا إذا كان الثان أعلم . 


تبيان : لا يجوز العدول من الحي الى الحي الا اذا كان الثان اعلم فيجب 
. قاله الاكثر وقال حماعة يجوز العدول الى المساوي و قال بعض يجوز 
العدول مطلقا . فهنا صور . 
الصورة الاولى : وجوب العدول من الحي الى الحي . وهنا حالات : 
-١‏ اذا فقد الأول احد شروط الرجعية . 
قال الصدر الثاني و ايضا يجب العدول ما اذا خرج مقلده من العدالة 
> لاعتبارها في التقليد . اقول وكذا غيرها من الشروط . 
تبيان : بجحب العدول اذا فقد الجتهد احد شروط التقليد . بلا خلاف 


صريا و ضمنا . 


۴ اذا صار الثاني اعلم . 

تبيان : يجب العدول من الحي الى الحي اذا صار الثاني اعلم . بل بلا 
خلاف بالجملة بين من يشترط الاعلمية . 

و قال الخامنئي و الشيرازي على الاحوط وجوبا . 

و اعتبر السيستاني و السند العلم بالاختلاف بينهما 

و قال الاملي ان لم یکن قوله احوط 


الصورة الغانية : جواز العدول . وهنا قولان : جواز العدول مطلقا او 


مقیدا . 


القول الاول : جواز العدول مطلقا من مرجع جامع للشرائط الى مغله 
قال الاحقاقي بجواز التبعيض بين الجتهدين . 


تبيان : جواز العدول مطلقا من مرجع جامع للشرائط الى مثله . قاله 
جماعة .هم الاحقاقي و الخحميني و المدرسي . 

قال الخميني يجوز العدول بعد تحقق التقليد من الحي الى الحي على 

الاحوط : 

قال المدرسي بجواز العدول من الحي الى الحي وان لم يكن الثان اعلم 

بل وان کان الاول اعلم . 

حمد علي الطباطبائي يجوز العدول من جتهد الى اخر بشرط الا يكون 

تلاعب بكثرة العدول 

و قال فضل الله يجوز العدول كليا » و جزئيا الا انه ان عدل جزئيا 

مع الاختلاف لا يجوز تقليد الأول ثانية او من يوافقه ان استلزم تحقق 

مخالفة قطعية . 


۸۱ 


القول الثاني : جواز العدول بشرط . وهنا حالات منها التساوي 
وحالات جواز الرجوع ای غير الاعلم : 


الحالة الاولى : جواز العدول مع التساوي . مطلقا . قاله حماعة . 


قال الفومني يجوز العدول من نهد الى اخر مساو له في العلم و 
العدالة فيما يجوز التبعيض فيه و الأحوط الاقنصار على الواجب أي 
ای الاعلم و الاورع 


قال الاصفهان اذا م يعلم بفتواه يجوز العدول و لو الى المساوي . 

-١‏ قال الخاقاني يجوز الرجوع الى غير الأعلم ان كانت فتواه احوط 

۴ و کذا جب الرحوع ان اعلم الاحياء في البقاء على تقليد الميت 
الاعلم وكذا ان جوز الاعلم الرجوع الى غير الاعلم فانه يصح العمل 
بفتوى غير الأعلم . 

۳- ان كانت فتوى المرجع توجب العسر و الحرج يجوز تقليد غير 
مرجعه قاله الاحقاقي . و قال ايضا يجوز التبعيض بين الجتهدين لسهولة 
ارائهم . 


الصورة الثالث : عدم جواز العدول الا بشرط 


- لا يجوز العدول من الحي الى الحي . قاله الأكثر . الا اذا كان 

الثاني اعلم فيجب كما تقدم . 
- قال اليزدي لا يجوز العدول عن الحي إلى الحي إلا إذا كان 
الثانن أعلم . 

- قال الاصفهان : لا يجوز العدول من ا اف ا لحي في اللمسائل 
التي عمل ما الا اذا صار الثاني اعلم . 

- قال ناصر مكارم الشيرازي العدول يعنى «تغيير التقليد من مجتهد 
لآخر» غير جايز على الاحوط وجوباً الآ اذا كان الجتهد الغانى اعلم 
ولو عدل بدون نحقيق وجب عليه الرجوع الى الاؤل. 

- قال الكلبايكان : على الاحوط 

- قال الاحقاقي لیس له تقليد غيره فيما عمل و جوز فيما م يعمل 
من مسائل و كذا اذا كان العمل يوجب العسر و الحرج 

- قال الخامنتي لا يجوز العدول من الحي الى الحي على الاحوط 
وجوبا و خصوصا اذا كان الأول اعلم . 


مسألة : ما يعتبر في كيفية التقليد في عدم جواز العدول من الحي الى 
الحجی 


اعتبر الاصفهان في عدم جواز العدول العمل بفتواه واما ما ۾ يعمل 
فيجوز ولو الى المساوي 
تبیاں 


قال الكلبايكان : الاحوط ترکه فيما اخذه للعمل وان م يعمل به 
الا اذا كان الثانن اعلم . 

و بالاتزام قال الاردبيلي 
بجٺث : العدول من الحجي ا اميت 

قال اليزدي إذا عدل عن الميت إلى الحي لا يجوز له العود إلى الميت 

م) لا يجوز العدول من الحي الى اليت الذي كان قد قلد . بلا خلاف 
ظاهر . 


قال اليزدي إذا عدل عن الميت إلى الحي لا يجوز له العود إلى الميت 


قال الاصفهاني لا يجوز الرجوع من الحي الى الميت ثانيا و لا الى حي 
اخر الا اذا کان اعلم 
و قال ١‏ : خميني و الخامنئي على الاحوط 


و قال الشيرازي الثاني ان عمل بفتواه و على الاحوط مطلقا . 


و قال السيستاني و الخامنئي الا اذا ظهر ان عدوله - عن الميت 
الذي قلده اولا - ل یکن في محله » و قال الخامنئي فيکون عدوله 
باطلا و یکون باقیا على تقليد اميت . 


و قال الصدر الثانن لا يجوز العدول من الحي الى الميت سواء كان 
قلده سابقا ام لا ها عرفت هنا و في التقليد الابتدائي . 


و قال الشيرازي اذا قال الحى بالاحتاط و عمل المكلف جذا 
الاحتياط مدة من الزمن م جز له الرجوع الى فتوى الميت في هذه المسألة 


قال الاردبيلي : إن عمل المقلّد بفتوى جتهد في مسألة وبعد وفاته عمل 
فيها بفتوى اجتهد الحيْ , فليس له العمل فيها بفتوى اجتهد الت مرّة 
أخرى , إلا إذا كان الت 

أعلم فيجب الرجوع في هذه الصورة , لكن إن لم يفت الجتهد الحيّ 
واحتاط فى المسألة 

وعمل المقلّد بمذا الاحتياط لفترة ولم يعدل عن عزمه وتصميمه على 
تقليد اجتهد 

المت في هذه المسألة , فله الرجوع إلى تقليد الجتهد الميّت , مغلا إن 
أفتى الجتهد 

بكفاية الاتيان بالتسبيحات الأربعة" :سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا 
الله واللهأكبر "مرة 


واحدة فى الركعتين الثالنة والرابعة ثم توفي هذا الجتهد وكان رأي انجتهد 
الح 

هوالاحتياط الوجوبى فى الإتيان اثلاث مرات وعمل المقلد هذا 
الاحتياط لفترة وكان 

يأتي اثلاث مرات , فإن ۾ يعدل عن عزمه وتصميمه على تقليد المت 
فى هذه المسألة 

فله الرجوع إلى فتوى اجتهد اليّت والاتيان با مرّة واحدة. 


مسالة : ما يعتبر في عدم جواز العدول من الحي الى الميت 
قال السيستان يعتبر في عدم الجواز العمل مستندا الى فتواه 


قال الاردبيلي : إن عمل المقلّد بفتوى جتهد في مسألة وبعد وفاته عمل 
فيها بفتوى اجتهد الح , فليس له العمل فيها بفتوى اجتهد المت مرة 
أخرى , إلا إذا كان الت 

أعلم فيجب الرجوع في هذه الصورة , لكن إن لم يفت اجتهد الحيّ 
واحتاط فى المسألة 

وعمل القلد بمذا الاحتياط لفترة ولم يعدل عن عزمه وتصميمه على 
تقليد اجتهد 

المت في هذه المسألة , فله الرجوع إلى تقليد الجتهد الميّت , مغلا إن 
أفتى الجتهد 


۸٦ 


بكفاية الأتيان بالتسبيحات الأربعة" :سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا 
الله واللهأكبر "مرّة 

واحدة فى الركعتين الثالنة والرابعة ثم توفي هذا الجتهد وكان رأى انجتهد 
الح 

هوالاحتياط الوجوبى فى الإتيان اثلاث مرات وعمل المقلد هذا 
الاحتياط لفترة وكان 

بأتي اثلاث مرات , فإن م يعدل عن عزمه وتصميمه على تقليد المت 
ی هذه المسألة 

فله الرجوع إلى فتوى اججتهد اليّت والاتيان بجا مرّة واحدة. 


مسألة : اذا كان عدوله من الميت الى الحي باطلا . 

م) اذا عدل المکلف من المیت الى الحي بوجه غير شرعي کان عدوله 
باطلا و كان باقيا على تقليد الميت . قاله السيستاني و الخامنئي . 
مسألة : قال المنتظري الصانعي : إذا عمل في مسألة بفتوى مجتهد» وبعد 
وفاته عمل فيها نفسها بفتوى مجتهد حي» ۾ يصح منه العمل فيها ثانية 
بفتوى الجتهد الميت. أما إذا لم يفت اجتهد الحي في المسألة وقال 
بالاحتياط» وعمل المقلد بهذا الاحتياط مدة من الزمن» فيجوز له العودة 
إلى فتوى اججتهد اميت ثانية 


AY 


بحث : البقاء على تقليد الميت 

قال اليزدي الأقوى جواز البقاء على تقليد اميت » ولا يجوز تقليد 
اميت ابتداء. 
و قال اليزدي فلو مات مجتهده يجوز له البقاء وإن كان الأحوط مع 


عدم العلم بل مع عدم العمل ولو کان بعد العلم عدم البقاء والعدول 
إلى الحي » بل الأحوط استحباباً على وجه عدم البقاء مطلقاً ولو كان 


بعد العلم والعمل. 


م( اذا قلد مجتهدا فمات ففی جواز البقاء على تقليده و عدمه ثلائة 
اقوال » المنع مطلقا و الجواز مطلقا » و التفصيل 


فهنا ثلاثة أقوال : 
القول الأول : جواز البقاء مطلقا . 
قاله اليزدي 
قال الاصفهان يجوز البقاء على تقليد اميت فيما عمل من مسائل 


على حياته او الرجوع الى الحي الاعلم و الرجوع احوط . 


A۸ 


محمد علي الطباطبائي يجوز البقاء على تقليد اجتهد اليت 
قال المرعشي يجوز البقاء على تقليد ليت مطلقا من دون تفصيل ( اي 
في جميغ الصور ) وهو ظاهر الأملي حيث قال ( صرف تحقق التقليد من 
مرجع معيّن يكفي في جواز البقاء على تقلیده بعد موته . 
قال السيستان : )جواز البقاء : ( بععنى ان موته لا يوجب خللاً في 
حجية فتواه بالنسبة الى من قلده سابقاً » فلا ينافي وجوب البقاء على 
تقلیده لتعینه على تقدیر حیاته ولا وجوب العدول عنه فیما اذا صار 
ا لحي أفضل منه » وغيرهما من الأحكام الثابتة لصور دوران الامر بين 
تقليد جتهدين التي سيأتي بياغا. ( وهذا يتم على من يقول بذلك و 
اليزدي تمن لا يرى ذلك الوجوب في المقامين كما هو معلوم فعبارته تكون 
ظاهره في ظاهرها . 

قاله اليزدي و الشيرازي الغا و المدرسي . 

قال الشيرازي يجوز العدول الى الحي و اطلق . 

قال ناصر مكارم اذا توفى الجتهد الذى يقلده الانسان جاز له البقاء 
على تقلیده بل يجب البقاء لو کان اعلم . 


قال محمد الشيرازي 


قال الاحقاقى يجوز البقاء حت يختار مجتهدا اخر 
- وقال الكلبايكان و الصافي ان البقاء احوط استحبابا ان كان 
الميت اعلم . 


۸۹ 


- و قال الخامنئي البقاء على تقليد اميت جائز على كل حال و 
ليس بواجب لکن لا ينبغي ترك الاحتياط يالبقاء على تقليد اميت الاعلم 

- وعن الصدر الثاني الاحوط وجوبا العدول ان كان قول الحي 
احوط ( اي وان كان الميت اعلم ) و قال الأحوط استحبابا البقاء 
فیما عمل من مسائل ان کان قول المیت احوط 

- قال الصدر الثاني يجوز له البقاء فيما عمل من مسائل ان لم يكن 
الحي اعلم او قوله احوط والا وجب العدول الى الحي و الأاحوط استحبابا 
البقاء مع اعلمية الميت و كون قوله احوط . 


القول الغان : عدم جواز البقاء مطلقا 


قاله النجفى و الروحان الغا 
قال الروحان : اذا قلد مجتهدا فمات وجب العدول ای الحجی مطلقا 


قال النجفي : لا يجوز تقليد الميت بتداء و لا استمرارا 

القول الغالث : التفصيل . قاله الأكثر . 

و فيه ثلاث صور 

الأولى ان يكون الميت أعلم » فيجب البقاء قاله كل من يعتبر اعلمية 
المرجع . على اقوال 


قال الحكيم اذا مات الجتهد » فان كان اعلم وجب البقاء على تقليده 
فيما عمل به او لم يعمل و اما ان كان الحي اعلم وجب العدول و مع 
التساوي تخیر بین العدول و البقاء و العدول اول و الاخذ باحوط 


القولين احوط استحبابا . 


قال المنتظري الأحوط وجوبا أن يبقى على فتوى الجتهد الميت إذا كان 
أعلم أو کان مساویا وکان عمل بفتواه» 


قال الخوئى : يجب البقاء فيما اذا كان ذاكرا ها تعلمه من المسائل 

و قال التبريزي يجب البقاء فيما تعلمه في حياته و ان م يتذكرها قعلا 
سواء عمل جا اولا . 

قال العلوي يجب البقاء و اطلق 

قال الاملي يلزم البقاء على تقليد اميت في موارد الإختلاف مع فتاوى 
الأحياء إذا كان أعلم منهم 

القول الثاني : جواز العدول . وهو ظاهر من ۾ يعتبر الاعلمية . 

قال فضل الله جوز العدول الى الحي كليا او جزئيا وان كان الميت 
اعلم . 


۹۱ 


الثانية : ان يكون الحي اعلم » فيجب العدول في جميع المسائل . بلا 

- و اعتبر الخوئي و السيستاني و الخراسان العلم بالمخالفة في 
الوجوب 

- وقال التبريزي ان كان الحي اعلم او حتمل الاعلمية بخصوصه 
قال الواعظي وان كان الحي اعلم وجب العدول اليه» مع العلم بالمخالفة 
بينهماء ولو إجملاً 


الغالغة : ان يتساويا في العلم . و الاقوال نفسها في مسالة التساوي 
في الاعلمية فتفصيلها هناك و باختصار و تصريح هي : الأول التخيير 
و الثاني الأخذ باحوط الاقوال و الثالث تقديم الاورع و الرابع تقدم 
الاسبق ٤‏ الاعلمية 

القول الأول : التخيير . قاله الاكثر . 

- و قال الحكيم و السبزواري و الكلبايكانن و الصافي ان العدول 
اولى » و الاخذ باحوط القولين احوط استحبابا . 


۹۲ 


قال اللنكرانن » ولو قلّد مجتهداً فمات لاجاز له البقاء على تقليده مطلقاً 
في فرض تساوي ال ميت 

قال الواعظي وان كان الحي اعلم وجب العدول اليه» مع العلم بالمخالفة 
بينهماء ولو إجملاً» وان تساويا في العلم» او لم بحرز الاعلم منهما جاز له 
البقاء على تقليده مطلقاً ما لم يعلم بمخالفة فتوى الحي لفتوى الميت» والا 
وجب الأخذ بأحوط القولين. 


- قال الاردبيلي : يتخير وإن كان الأولى والأوفق للاحتياط 


الرجوع إلى اجتهد الحيّ. 
- وقال التبريزي جاز البقاء فيما تعلمه حال حياته ولو نسیها فعلا 


- التخيير المطلق و جواز البقاء بلا شرط 


- القول الثاني جواز البقاء بشرط الا يعلم بالمخالفة و الا فعليه 
الاحتياط قاله الواعظى وهو ظاهر الخوئى 


۹۳ 


- قال الخوئي ان تساويا او م نجرز الأعلم منهما جاز له البقاء فيما 
تعلم من مسائل و لم ينساه ما م يعلم محالفة فتوى الحي ها . ( اقول و 
ظاهر الاحتياط من حكم الاحتياط مع المخالفة و التساوي 

قال الواعظي وان تساويا في العلمء او لم بجرز الاعلم منهما جاز له 
البقاء على تقليده مطلقاً ما م يعلم بعمخالفة فتوى الحي لفتوى الميت› والا 
وجب الأخذ بأحوط القولين. 


القول الثانن : الاخذ باحوط القولين 


- قال الخوئي و الفياض و الخراساني و الواعظي مع المخالفة 
يجب الاخذ باحوط القولين . 


القول الثالث : تقد الاورع 

- قال السيستاني مع العلم بالمخالفة فالواجب تقد الاورع في 
الفتوى والا = اي م يعلم الاروع- تخر بينهما 

القول الرابع : تقديم الاسبق في الاعلمية . 

- قال الصدر و الحائري يقدم من كان اسبق في الاعلمية . و قال 
الصدر و الا اخذ باحوط القولين بينما قال الحائري يجوز له البقاء 


القول الخامس : تقديم الحجي 

قال الخوئي اذا تسوايا في الاعلمية او لم بحرز الاعلم فالمسائل التي 
تعلمها او تعلمها و نسيها فعليه الرجوع الى الحي . 

قال التبريزي يرجع الى الحي فيما م يتعلم و كذا فيما شك في تعلمه . 
مسألة : ما يعتبر من كيفية التقليد في جواز البقاء . 

م ) اعتبر في جواز البقاء على تقليد الميت كيفية خاصة من التقليد 
اعتمادا على البناء كونه التزام ام عمل باعتماد او كفاية الطابقة . 


الأول : اعتبار العمل قاله الأصفهان 


قال الاصفهان : يعتبر في مسالة البقاء على تقليد اليت العمل بفتواه 


تبیان 


قال الكلبيكان : على الاحوط الاولى في البقاء فيقتصر فيه على ما عمل 


به 


اولا : اعتبار التعلم و عدم الدسيان قاله الخوئي و الخراسان و السند 


- و قال السند و اما ما نسيه من مسائل فيجب الرجوع فيها الى 
الحي و كذلك اذا عدل عن تقليد الميت وان كان فيما لا يسوغ العدول 


ثانيا : اعتبار التعلم . قاله التبريزي . و لم يعتبر عدم الدسيان 

ثالث : اعتبار التعلم و العمل . قاله الفومني 

قال الفومني يجوز البقاء فيما تعلم و تعلم دون سواها و يجوز 
الرجوع الى الحي . 

رابعا : كفاية ادراكه حيا قاله الخراسان و الزنجاني . و ان لم يقلده . 


و قال الزنجان و کان جوز له تقلیده 


خامسا : كفاية الالتزام وان م يعلم او يعمل . قاله الاكثر . 
قال اليزدي يكفي في تحقق التقليد أخذ الرسالة والالتزام بالعمل با فيها 
و ان م يعلم ما فيها و لم يعمل › فلو مات مجتهده يجوز له البقاء وإن 
كان الأحوط مع عدم العلم بل مع عدم العمل ولو كان بعد العلم عدم 
البقاء والعدول إلى الحي » بل الأحوط استحباباً على وجه عدم البقاء 
مطلقاً ولو كان بعد العلم والعمل. 


۹٩ 


قال ناصر مكارم اذا توف الجتهد الذى يقلده الانسان جاز له البقاء 
علی تقلیده بل بحب البقاء لو کان اعلم» شریطه ان یکون قد عمل بفتواه 
ايام حياته» او اخذ فتواه لاجل العمل على الاقل. 

قال السيستان لا يبعد كفاية الالتزام بالعمل بان اخذ رسالته للعمل 
بها في جواز البقاء و قاله السيستان و الخاقان الان يكفى في البقاء 
على تقليد الميت . وجوبا أو جوازاً . الالتزام حال حياته بالعمل بفتاواه 
ولا يعتبر فيه التعلم أو العمل على الأظهر. 

و به قال الاردبيلي 

- قال الخامنئى لا ينبغى ترك الإحتياط بالبقاء على تقليد اميت 
الأعلم. فيما عمل و ما م يعمل من فتاويه . 

. و قال الكلبايكاني و الصافي يجوز البقاء في ما عمل او تعلم و 
ان م يعمل و الأحوط الاولى الاقتصار في البقاء على ما عمل به . 


1۹۷ 


مسألة : اذا كان يقلد من لا يجوز البقاء على تقليد الميت فمات ذلك 
اجتهد و قلد من يقول بجوازه 

قال اليزدي إذا قلد من يحرم البقاء على تقليد اميت فمات وقلد من 
يجوز البقاء » له أن يبقى على تقليد الأول في جميع المسائل إلا مسألة 
حرمة البقاء. 

م) اذا كان يقلد من لا يجوز البقاء على تقليد الميت فمات ذلك 
الجتهد و قلد من يقول بجوازه › قال الاحقاقي يجوز البقاء على تقليده . 


مسألة : الرجوع في مسألة البقاء على تقليد الميت الى الحي . 
قال اليزدي إذا قلد مجتهداً كان يجوز البقاء على تقليد الميت فمات 
ذلك الجتهد لا يجوز البقاء على تقليده في هذه المسألة » بل يجب الرجوع 
إلى الحي الأعلم في جواز البقاء وعدمه.و به قال الحكيم . 
و قال الاصفهان و يعتبر ان يكون البقاء بتقليد الحي . 


م) حب الرجوع في مسألة البقاء على تقليد الميت الى الحي » فإذا بقي 
على تقليد الميت - غفلة أو مساحة - من دون أن يقلد الحي في ذلك 


۹۸ 


القول الاول : جب الرجوع الى الحي في مسألة البقاء على تقليد الميت 


قال النتظري و الصانعي نبجب عليه أن يقلد الجتهد الحي» فإن كان 
اجتهد الحى يجيز البقاء على تقليد الميت»› جاز له البقاء على تقليد الميت 


القول الان : لا يجب الرجوع الى الحي 

- قال زين الدين لا يعتبر الرجوع الى الحي في البقاء على تقليد 
اميت 

- قال الخامنئي يجوز استناداً الى اتفاق علماء العصر الحاضر في 
جواز البقاء على تقليد اليت البقاء على تقليد الميت الاعلم ولا حاجة 
في ذلك للرجوع الى مجتهد معين. 

قال محمد علي الطباطبائي لا يحب الرجوع للحي 


مسالة : حكم البقاء من دون تقليد الحي في ذلك . 


و قال اليزدي إذا بقي على تقليد الميت من دون أن يقلد الحي في هذه 
المسألة كان كمن عمل من غير تقليد. و به قال الاصفهاني و الحكيم . 


۱۹ 


مسألة : اذا صار الحي فيما بعد اعلم من الميت وجب العدول اليه . 
م) اذا صار الحي فيما بعد اعلم من اميت وجب العدول اليه . بلا 


مسألة : اذا قلد من يحرم البقاء على تقليد الميت ثم مات فقلد من 
يقول بجوازه . 

م ) اذا قلد من يحرم البقاء على تقليد الميت ثم مات فقلد من يقول 
بجوازه له ان يبقی على تقليد الاول الا في مسألة حرمة البقاء .قاله 
اليزدي و الشيرازي الثاني صرجا . وهو ظاهر من اوجب الرجوع الى الحجي 
في مسألة البقاء . 
قال اليزدي إذا قلد من يحرم البقاء على تقليد ا ميت فمات وقلد من 
يجوز البقاء » له أن يبقى ٤‏ على تقليد الأول في جميع المسائل إلا مسألة 
حرمة البقاء. 


مسالة : إذا قلد مجتهدا يجوز البقاء على تقليد الميت › فمات . 


م) إذا قلد مجتهدا يجوز البقاء على تقليد ا ميت » فمات ذلك اجتهد 
لا يجوز البقاء على تقليده في هذه المسألة » بل يحب الرجوع فيها إلى 
الاعلم من الأحياء بلا خلاف بین من يوجب الرجوع ای ى الاعلم 


مسالة : : وإذا قلد مجتهدا فمات فقلد الحى القائل بجواز العدول 


إلى الحي » أو بوجوبه » فعدل إليه م مات فقلد من يقول بوجوب البقاء 


قال اليزدي إذا قلد مجتهداً م مات فقلد غيره نم مات فقلد من يقول 
بوجوب البقاء على تقليد الميت أو جوازه فهل يبقى على تقليد الجتهد 
الأول أو الان الأظهر الان › والأحوط مراعاة الاحتياط. 


قال الاصفهان : ان قال الغالث بوجوب البقاء او جوازه رجع ای 
الأول ان كان يقول بالوجوب و بقي على الثاني ان كان يقول بالجواز . 


قال الحكيم : ان كان الثالث يقول بوجوب البقاء جب عليه البقاء 
على الان لا الرجوع الى الأول . 


م) إذا قلد مجتهدا فمات فقلد الحي القائل بجواز العدول إلى الحي › 
أو بوجوبه فعدل إليه ثم مات فقلد من يقول بوجوب البقاء . فيه اقوال 


الأول : وجوب تقليد الأول . 


- قال الخوئي وجب عليه البقاء على تقليد الاول في ما تذكره من 
فتاواه فعلا . 

- وقال البريزي وجب فيما تعلمه وان م يتذكر . 

- و قال الشبزواري يبقى على تقليد الاول فيما تذكر من مسائل 
ان قال الثالث بوجوب البقاء و يبقى على تقليد الثاني ان قال بالجواز . 

- وقال الخميني و الكلبايكان و الصافي الأظهر البقاء على تقليد 
الأول إن كان الثالث قائلا بوجوب البقاء » و يتخير بين البقاء على تقليد 
الثانن و الرجوع الى الحى ان كان قائلا بجوازه . 


الثاني : وجوب تقلید الاعلم 


- قال السيستاني و الخراساني و الفياض يجب تقليد الاعلم من 
الغلائة في جميع المسائل . 

- و قال السند يجب ان يبقى على تقليد الان فيما تذكر من فتاواه 
ان کان اعلم من الثالث . 

- و قال السند ولو لم يقلد الثاني قمات فيجب الرجوع الى الاعلم 
ا لحي فان قال بوجوب البقاء او جوازه فاللازم مراعاة اضيق قول الغا 
و الثالث في دائرة البقاء كما لو قال احدها بالجواز فيما علم وعمل و 


قال الاخر فيما التزم وجب الاقتصار على ما علم و عمل وهكذا لو 
مات النالث و ترامى استناده في مسالة ابقاء الى الحى اللاحق . 


الثالث : وجوب تقليد الثان 


- قال اليزدي إذا قلد مجتهداً م مات فقلد غيره ثم مات فقلد من 
يقول بوجوب البقاء على تقلید المیت أو جوازه فهل یبقی على تقلید 
الجتهد الأول أو الثان الأظهر الثان › والأحوط مراعاة الاحتياط. 


- و قال الصدر الثاني و الحكيم يجب البقاء على تقليد الثانن 
- و قال السبزواري يبقى على تقليد الأول فيما تذكر من مسائل 
ان قال الثالث بوجوب البقاء و يبقى على تقليد الثاني ان قال بالجواز . 
- وقال الخميني و الكلبايكاني و الصافي الاظهر البقاء على تقليد 
الاول إن كان الثالث قائلا بوجوب البقاء » و يتخير بين البقاء على تقليد 
الثانن و الرجوع الى الحى ان كان قائلا بجوازه . 
الرابع : تقليد الأول ان كان الثالث يقول بالوجوب و تقليد الثاني ان 
کان یقول باججواز 


قال الاصفهاني عليه ان يقلد الأول ان قال الثالث بوجوب البقاء و عليه 
البقاء على الثان ان قال الثالث بججواز البقاء . 


مسألة : اذا شك انه قد قلد اميت في حياته 


م) اذا شك انه قد قلد الميت في حياته فعليه الرجوع الى الحي . قاله 
الفياض . 
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مسألة : قال المنتظري : إذا تعلم فتوى مجتهد بقصد العمل جاء ول 
ينسهاء ومات ذلك اجتهد وم يكن عمل في تلك المسألة بفتوى جتهد 
حي» جاز له العمل فيها بفتوى الجتهد الميت 
بحث: اذا تبدل رأي الجتهد 

م) اذا تبدل رأي الجتهد يجب تقليده في رأيه الجديد و لا يجوز البقاء 
على تقلیده بلا خلاف . 
قال اليزدي إذا تبد ل رأي انجتهد لا يجوز للمقلد البقاء على رأيه[ 

الأول. 

- و قال الاحقاقي عليه ان يقلد مرجعه برياه الجديد او ان يرجع 
الى مجتهد اخر . 


کات حکم الاعمال السابقة اذا تبدل رأي الجتهد 
م) اذا تبدل ري الجتهد قال الاحقاقي الاعمال التي اتى بجا المكلف 


قال الحكيم الثان .اذا عدل الجتهد عن رأيه اجتزأً المقلد باعماله 
السابقة و كذا اذا عدل من مجتهد الى مجتهد الا ان يكون تقليده الاول 
على غير الوجه الشرعي فانه يکكون کمن عمل بغير تقليد 


فصل :)۱١(‏ احكام الاعمال السابقة في حالات العدول 

احكام الاعمال السابقة لن قلد مجتهدا او عدل اليه بمكن جنها من 
ثلاث جهات 

الاولى : من لم يقلد اصلا 

الثاني : من كان تقليده السابق باطلا 


الثالث : من كان تقليده السابق صحيحا م عدل ببرر شرعي 


بحث : عمل العامي من دون تقليد 
قال اليزدي عمل العامّى بلا تقليد ولا احتياط باطل 

م) عمل غير امجتهد من دون تقليد او احتياط باطل الا في حالات 
هي على اقوال . 


قال الاردبيلي : إن جاء المكلّف بأعماله دة بلا تقليد , فإِقَا تصح فيما 


لو أحرز أو 

احتمل مطابقتها لوظيفته الواقعيّة , أو مطابقتها لفتوى الجتهد الذي يحب 
عليه الآن 

تقليده , أو مطابقتها لفتوى من كان يحب عليه تقليده حين العمل , أو 
مطابقة عمله 


للاحتياط , وال فعليه قضاء العبادات بالقدار الذي يعلم بطلانه منها , 
وإن كان الأحوط 

استحباباً القضاء بالمقدار الذي يتيقن فراغ ذهته به. 

احتمل او احرز مطابقتها للواقع او احتمل او احرز مطابقتها ن یقلده 
فعلا او احتمل او احرز مطابقتها لفتوی من کان عليه تقلیده او موافقتها 
للاحتياط . 

قال الزنجاني يعرضها على المرجع الجامع فان صححها اجزات و الاكانت 
باطلة وكذا قال فضل الله لكنه اشترط تحقق قصد القربة منه حيث قال 
یازمه عرض أعماله على من يجب عليه تقليده الآن› ليعرف صحتها 
أو فسادهاء فإن كانت مطابقة لرأي من يجب عليه تقليده» وتحقق منه 


قصد القربة في الأعمال العبادية» تكون أعماله صحيحة. وإلا فلا. 


القول الأول : ان يعلم إعطابقنه للوقع . قاله الأكثر 


۲۰“ 


القول الثاني : ان كان جاهلا مقصرا و ملتفتا اثناء العمل فعمله 
باطل وان طابق الواقع و ان كان غافلا قاصرا او مقصرا فيعنبر مطابقة 
عمله فتوی من قلده بعد ذلك . قاله اليزدي و الاحقاقی 

قال الأاصفهان : عمل الجاهل المقصر الملتفت باطل وان طابق الواقع 
واما الجاهل القاصر او المقصر فمع نحقق قصد القربة فصحيح ان طابق 
فتوی من يقلده بعد ذلك 

قال الكلبايكان عمل الجاهل القصر الملتفت باطل ان كان عباديا 
ولم يتمش منه قصد القربة وان طابق الواقع واما الجاهل القاصر او المقصر 
فمع تحقق قصد القربة فصحيح ان طابق الواقع او فتوى من يجب عليه 
تقلیده . 

قال محمد علي الطباطبائي غير المتلفت لا يكون مقصرا 
قال الاردبيلي قال الاردبيلي : إن جاء المكلف بأعماله دة بلا تقليد , 
فاا تصح فيما لو أحرز أو احتمل مطابقتها لوظيفته الواقعيّة 

- و قال اليزدي الأحوط ايضا مطابقته لفتوى الجتهد الذي كان 

- قال الخمينى عمل المقصر باطل الا اذا اتى به بقصد درك الواقع 
و تبین مطابقته له او لفتوی من يجب عليه تقليده و اما القاصر فصحيح 


مع نية القربة اذا تبين مطابقته للواقع او فتوى من يجب عليه الرجوع اليه 


- قال الكلبايكني عمل الجاهل المقصر الملتفت من دون تقليد باطل 
وان طابق الواقع ان كان عباديا و لم يتحقق قصد القربة . اما القاصر 
او المقصر الغافل فعلمه صحيح ان طابق الواقع و يعرف ذلك عطابقته 
لفتوی من يجب عليه تقلیده . 

القول الثالث : موافقته لفتوى من يجب عليه تقليده فعلا . قاله 
الاكثر . 

- و قال السيستاني و الخاقانن الان : ان بحصل له العلم عوافقته 
لفتوى من يجب عليه تقليده فعلاء أو هو بحكم العلم بالموافقةء ( اقول 
وهي مسائل يحكم فيها بالاجتزاء مع المخالفة لعذر او البناء على الصحة 
مع الجهل بالكيفية ) 

- وقال المدرسي و الاحوط (استحبابا) اعادة الاعمال التي يشك 
في صحتها حسب راي من کان ينبغي ان یقلده . 

- قال الحكيم الثاني عليه الرجوع الى الجتهد الحي فعلا فان اجازه 


واا اعاد . 


إذا أتى به برجاء درك الواقع و انطبق عليه أو على فتوى من يجوز الرجوع 
اليه > و كذا عمل الجاهل القاصر أو اللمقصر الغافل 


قال فضل الله وان خالفت قول من كان يجب عليه تقليده اثناء العمل 


القول الرابع : مطابقته لفتوى من يجب عليه تقليده حين العمل . 
قاله النجفي و الصدر الثاني و اليعقوي و الطائي 

قال الصدر و الطائي مع حصول نية القربة منه في العبادة وقال 
اليعقويي مع قصد القربة في موارد اشتراطه . 

الخامس : مطابقته لفتوی من يجب عليه تقلیده فعلا او حين العمل . 
قاله السبزواري و الشيرازي و الشيرازي الثاني و الفومني . 

- وقال الفومني ان كانت عبادة فتصح بشرطين مطابقنها للواقع 
او لقول من کان يحب عليه تقليده حين العمل او قول من يجب عليه 
تقليده فعلا و الثاني ان يكون قد اتى جا بقصد القربة و اما المعاملات 
فيكفي في صحتها الشرط الاول . 

- قاله الشيرازي الثاني .اذا طابقت فتوى الجتهد الذي يجب عليه 
تقلیده او طابقت فتوی اجتهد الذي یتعین عليه تقلیده فعلا و ان کان 
الاحوط مطابقته للمجتهد الفعلي . 


السادس : مطابقته لفتوى من يجب عليه تقليده فعلا قبل العمل في 
العبادات للملتفت او مطلقا في غير ذلك لاعتبار النية فيها .قال السند 


القول السابع : ان كان جاهلا مقصرا ملتفتا فعمله العبادي باطل وان 
طابق الواقع ان م يتحقق منه قصد القربة اما الجاهل القاصر او المقصر 
الغافل فصيح عمله ان طابق الواقع او قول من يجب عليه تقليده 
قاله الكلبايكان والصافي 

القول الثامن : موافقته لقول من يجب عليه تقليده فعلا و من كان 
يجب عليه تقليده و قصد القربة . 

قال الروحاني باعتبار موافقة عمله لفتوى الجتهد الذي يازمه الرجوع 
إليهء مع کونه موافقا 
- أيضا - لفتوى الجتهد الذي كانت وظيفته الرجوع إليه حين 
عمله. 
۲ - قصد القربة منه إذا كان العمل عبادة. 


القول التاسع : موافقته لن بجحب عليه تقليده فعلا مع نتحقق قصد 
القربة 


11۰ 


قال فضل الله يعبر موافقتها لن يجب عليه تقليده فعلا و أن يتحقّق 
منه قصد القربة في أعماله العبادية المشروطة اء وذلك فيما لو كان 
غافلاً عن وجوب التقليد عليه بحيث اعتقد أن النحو الذي بأ به هو 
الحطلوب منه» فإن كان ملتفتاً وتعمّد ترك التقليد وأتى بأعماله كيف اتفق 
متجرئاً معتداً بنفسه» فإنّه لا يتحقّق منه قصد القربة في حالته هذه ويحكم 
بېطلان عبادته. 


القول العاشر : قال الصانعى عمل الجاهل القاصر من دون تقليد 
يصح ان علم او احتمل موافقته للواقع او المرجع الفعلي او المرجع الذي 
کان عليه تقلیده حین العمل . 
و قال النتظري : إذ أدى المكلف أعماله مدة من الزمن بلا تقليد» فهى 
صحيحة إذا عرف أنه أدى تكليفه الواقعى» أو كانت أعماله مطابقة 
لفتوى من يجب عليه تقليده فعلا. وإذا أداها بنحو أقرب إلى الاحتياط 
من فتوى من يجب عليه تقليده» فهي في هذه الصورة أيضا صحيحة. 
محمد علي الطباطبائي يكفي في صحتها مطابقتها للواقع او لقول احد 
علماء الشيعة الجامع للشرائط و ان خالفه فان كان اخلال بالاركان اعاد 


و الا لم يحب الاعادة وان كان احوط استحبابا 


۲۱١ 


الصورة الثانية : ان لا يعلم كيفيتها 


اقول القول هنا هو ما بحثوه في مسالة من عمل من غير تقليد و ۾ 
يعلم مقداره 

قال فضل الله اعاد في الوقت و م يجب القضاء 
مسألة : معنى الجاهل القاصر و المنصر 
قال السيستانن : )القاصر أو المقصر : ( والأول فيما اذا كان تقليده 
عن طريق شرعي تبين خطأه والثاني بخلافه ويختلفان في المعذورية وعدمها 
وني الأجزاء وعدمه فالاول يحكم بصحة عمله في بعض موارد المخالفة 
> وذلك فيما اذا كان الاخلال عا لا بحكم بصحة عمله عند المخالفة 
الا اذا كان الاخلال عا لا يوجب البطلان الا عن عمد كالجهر 
والاخفات في الصلاة. 


مسألة : اذا مضت مدة من بلوغه و شك ان اعماله كانت عن تقليد 
صحیح ام لا . 

م) اذا مضت مدة من بلوغه و شك ان اعماله كانت عن تقلید صحیح 
ام لا بنى على الصحة في اعماله السابقة و في اللاحقة عليه التصحيح 
فعلا. بلا خلاف . 


1۲ 


قال اليزدي أذا مضت مدة من بلوغه وشك بعد ذلك في أن أعماله 
كانت عن تقليد صحيح أم لا » يجوز له البناء على الصحة في أعماله 
السابقة » وني الالاحقة يجب عليه التصحيح فعلا. 


قال الاصفهان : اذا مضت مدة من بلوغه و شك ان اعماله كانت 
عن تقليد صحيح ام لا جوز له البناء على الصحة في اعماله السابقة و 
ف اللاحقة عليه التصحيح فعلا 


مسألة : من عمل بغير تقليد مدة وم يعلم مقداره . 

م) من عمل بغير تقليد مدة و لم يعلم مقداره فهنا ثلاث صور ان يعلم 
كيفيتها و مطابقتها لقول من عليه تقليده و الثانية العلم بالكيفية مع 
عدم المطابقة للوظيفة و الثالنة عدم العلم بكيفيتها . 

. الاولى ان يعلم كيفيتها و مطابقنها لقول من عليه تقليده‎ -١ 
فالحكم الصحة بلا خلاف‎ 
قال اليزدي إذا علم أنه كان في عباداته بلا تقليد مدة من الزمان ول‎ 
يعلم مقداره فإن علم بكيفيتها وموافقتها للواقع أو لفتوى الجتهد الذي‎ 
يكون مكلفاً بالرجوع إليه فهو » وإلا فيقضي المقدار الذي يعلم معه‎ 
بالبراءة على الأحوط . وإن كان لا يبعد جواز الاكتفاء بالقدر التيقن.‎ 


1۳ 


قال الاصفهاني ان علم كيفيتها و موافقتها للمجتهد الذي رجع اليه 
فهو 

وهو اما بعوافقة من يحب عليه تقليده فعلا قاله الاكثر . او مطابقة 
من يحب عليه تقليده فعلا او حين العمل قاله الخميني و السبحان 

- قال الخميني السبحاني فان علم بكيفيتها و موافقتها لفتوى 
الجتهد الذي رجع اليه أو كان له الرجوع اليه فهو. 


۲- الثانية العلم بالكيفية مع عدم الطابقة للوظيفة . فعليه القضاء 
لكن على قولين في المقدار 

الأول : ان يقضى عقدار اشتغال الذمة 

عليه القضاء عقدار العلم باشتغال الذمة في حالة العلم بالكيفية 
وعدم المطابقة للوظيفة. او عدم العلم بالكيفية قاله الاكثر . 
قال اليزدي إذا علم أنه كان في عباداته بلا تقليد مدة من الزمان ول 
يعلم مقداره فإن علم بكيفيتها وموافقتها للواقع أو لفتوى الجتهد الذي 


يكون مكلفاً بالرجوع إليه فهو . وإلا فيقضي القدار الذي يعلم معه 
بالبراءة على الأحوط > وإن كان لا يبعد جواز الاكتفاء بالقدر التيقن. 


1٤ 


- قال السبحاني : يقضي عقدار العلم باشتغال الذمة و ان كان 
الاحوط القضاء عقدار بحصل معه العلم ببراءة الذمة 

- قال اليزدي الكلبايكاني و الصافي ان لم يعلم مطابقتها لوظيفته 
فالاحوط ان يقضي حت يعلم بالبراء و ان كان لا يبعد الاكتفاء بالمتيقن 


الثاني : ان يقضي بقدار العلم بالبراءة 

قال الأصفهاني ان ن يعلم موافقتها لن رجع اليه فعلى الأحوط ان 
يقضي عا يعلم معه براءة الذمة 

قضاء ما يعلم معه البراءة ي حالة العلم بالكيفية وعدم الطابقة 
للوظيفة. او عدم العلم بالكيفية قاله الشاهرودي و الشيرازي الثاني 


۳- الثالثة عدم العلم بكيفيتها .و فيها اربعة اقوال 
الاول : القضاء مقدار الاشتغال 


- قاله الاكثر 
- قال اليزدي إذا علم أنه كان في عباداته بلا تقليد مدة من الزمان 
ولم يعلم مقداره فإن علم بكيفيتها وموافقتها للواقع أو لفتوى 


11° 


اجتهد الذي يكون مكلفاً بالرجوع إليه فهو » وإلا فيقضي 
المقدار الذي يعلم معه بالبراءة على الأحوط » وإن كان لا يبعد 


جواز الاكتفاء بالقدر التيقن. 


الغان القضاء عقدار براءة الذمة 


قال الأصفهاني ان ن يعلم موافقتها لن رجع اليه فعلى الاحوط ان 
يقضي عا يعلم معه براءة الذمة 


قاله الشاهرودي و الشيرازي الثان . 
الثالث : الاعادة دون القضاء 


ان م يعلم كيفيتها لم يجب القضاء وجب الاعادة في الوقت قاله الخوئي 
.و الصدر 


قال الصدر اذا التفت انه ۾ يعمل بالتقليد و الاحتياط و شك ان 
اعماله موافقة للوظيفة ام لا فعليه ان يعيد في الوقت و لا قضاء عليه . 


1١ 


مسألة : اذا عمل مدة من دون تقليد 


قال محمد الشيرازي إذا عمل المكلف دون تقليد مدة من الزمانء 
صحت أعماله إن طابقت فتوى الجتهد الذي كان يجب عليه تقليده» أو 
طابقت فتوى اجتهد الذي يتعين عليه تقلیده فعا 


مسألة : إذا قلد من لم يكن جامعًا للشروط, والتفت إليه بعد مدة . 
اقوال 

قال اليزدي إذا قلد من م يكن جامعاً ومضى عليه برهة من الزمان 
كان كمن لم يقلد أصلاً » فحاله حال الجاهل القاصر أو المقصر . 


الاول : إن كان معتمدًا في ذلك على طريق معتبر شرعًَا وقد تبين 
خطؤه لاحقًا كان كالجاهل القاصر وإلا فكالقصرء ويختلفان في المعذورية 
وعدمهاء كما قد يحتلفان في الحكم بالإجزاء وعدمه حسبما مر بیانه في 
مسألة تبين ان المرجع غير جامع للشرائط ( المسالة الاولى في هذا الفصل 
) قاله السيستاني 

قال الكلبايككان : كان كمن ل يقلد اصلا فحاله كحال الجاهل 
القاصر او المقصر. 

قال الفياض ان ٺم يکن مبرر شرعي فهو کمن عمل من دون تقلید و 
ان كان يعتقد انه الاعلم ثم تبين انه غير الاعلم عدل منه الى الاعلم و 
يسمى هذا المقلد بامشتبه . 


1۷ 


قال المرعشي كان كم عمل من دون تقليد فحاله حال الجاهل القاصر 
في المعذرية و المقصر بقسميه الملتفت و غيره . 

قال فضل الله وکذا لو علم انه غير جامع و غفل فحاله حال من 
عمل من غير تقليد فيرجع با الى من يحب عليه تقليده الان فان وافقه 
صح و الا بطل الا ان يكون نما يعذر فيه الجاهل دون بالاخلال بكيفيته 
کالوضوء ما يعذر فيه لاخلال بشرطه كشروط القراءة 

الثاني : التدارك الا ان يكون بطريق شرعي . قاله الخامنئي . 

قال الفياض ان م يكن مبرر شرعي فهو کمن عمل من دون تقليد و 
ان كان يعتقد انه الاعلم ثم تبين انه غير الاعلم عدل منه الى الاعلم و 
يسمى هذا المقلد بامشتبه . 

اثالث : قال زين الدين عليه ان يرجع الى الجامع للشرائط و يحب 
عليه اعادة ما يخالف رايه من اعماله السابقة 

قال ناصر مکارم اذا اتی الانسان باعماله من دون تقلید مده من 
الزمن» ثم قد مجتهداًء فان كانت اعماله السابقه مطابقه لفتوى هذا 
الجتهد» صحت. وال وجبت عليه الاعاده» وهكذا اذا كان قد قلد 
مجتهداً من دون التحقيق الكافى. 

الرابع : حكمه حكم المسالة الاولى ( اذا قلد مجتهدا و شك ثم فحص 
فتبین انه غير جامع للشرائط) 

الرابع : كان كمن عمل من دون تقليد فحاله حال الجاهل القاصر و 
المقصر قاله الاصفهان 


1۸ 


قال اليزدي إذا قلد من م يكن جامعاً ومضى عليه برهة من الزمان كان 
كمن لم يقلد أصلاً > فحاله حال الجاهل القاصر أو المقصر 


قال الاصفهاني من قلد من لم يكن جامع للشرائط فترة كان كمن 
عمل بلا تقليد فحكمه حكم الجاهل القاصراو المقصر . 
قال النكرانن ان طابق الواقع او أو لفتوى اجتهد الذي كان يجب عليه 


تقليده حين العمل فهو صحيح › 


بحث : اذا قلد مجتهد ثم شك انه جامع للشرائط . 


قال الحكيم : ان قلد مجتهد و شك انه جامع للشرائط وجب الفحص 
فان تبین انه جامع بقي على تقلیده و اما اذا تبین انه غير جامع او ۾ 
يتبين له شيء وجب عليه العدول و اعماله السابقة فان عرف كيفيته 
رجع جا الى اجتهد الجماع للشرائط و ان لم يعرف كيفيته بنى على 
الصحة . و به قال فضل الله . الأ انه قال : او لم يتبين له شيء وكان 
ذلك الشك قد زلزل يقينه السابق 


و اما اليزدي و الاصفهان فتعرضا فقط لحكم الفحص و الظاهر بناؤههما 
في نتیجته على الحکم في مسائل اخری 


1۹ 


قال اليزدي إذا قلد مجتهداً ثم شك في أنه جامع للشرائط أم لا 
وجب عليه الفحص. و قال الاصفهان ان قلد مجتهد من دون فحص 
او قطع انه جامع فشك في ذلك فعليه الفحص اما اذا كان محرزا انه 
جامع و شك في زوال بعضها فليس عليه الفحص و يبني على بقاء 
حالته الأول . 


وهذه المسالة هي المسالة الاولى في هذا الفصل التي سيتم الرجوع الى 
ما فیها من تفصیل في کثرر من مسائله . 

م) اذا قلد مجتهد ثم شك انه جامع للشرائط ففي اعماله السابقة 
اقوال 

القول الأول : عدم وجوب الفحص و البناء على الصحة بشروط . 
قاله جماعة . والشروط كما يلي : 

الاول : ان كان مرزا ها بنى على الصحة و لم يجب الفحص قاله 
السبزواري و المدرسي . 

الثانن : ان احتمل صحتها بنى على الصحة قال الكابايكانن و 
الصافي اعماله السابقة ان احتمل كوا صحيحة احتمالا معتدا جا 


عقلائیا اجتزاً با من دون فحص 


۲۰ 


الثالث : ان كان تقليده عن حجة بنى على الصحة قاله التبريزي 
عرف کیفیتھا ام م يعرف . 


القول الثاني : وجوب الفحص . وهنا صورتان حسب نتيجة الفحص 


الاولى : يتبين انه جامع للشرائط وهنا يبقي على تقليده . بلا خلاف 
. و لا شيء عليه . هو ظاهر الكل للاطلاقات . 

الثانية : يتبين انه غير جامع او لم يتبين له شيء ففي اعمله السابقة 

الصورة الاولى : ان يعرف كيفية اعماله السابقة قولان 

الأول : يرجع فيها الى اجتهد لجحمع للشرائط قاله الاكثر 

- قال السيستاني و الخاقانن الثاني : ان عرف كيفيتها رجع في 
الاجتزاء بها إلى انجتهد الجامع للشرائط» فمع مطابقة العمل لفتواه يجتري 
به» بل يحكم بالاجتزاء في بعض موارد المخالفة ايضا كما إذا كان تقليده 
للاول عن جهل قصوري واخل عا لا يضر الاخلال به لعذرء كالاخلال 
بغير الاركان من الصلاةء أو کان تقليده له عن جهل تقصيري واخل با 
لا يضر الاخلال به الا عن تعمد كالجهر والاخفات في الصلاة. 

- قال السند مع العلم بالكيفية و المخالفة لفتوى من يحب علبه 
تقليده فعلا بحكم بصحتها ان كان الخلل غير مبطل مع عدم العمد 


۲١ 


- الغاني : ان كان تقليده عن حجة لا يتداركها » قاله التبريزي 
- قال التبريزي ان كان تقليده السابق عن حجة فلا يجب التدارك 
عرف کیفیتها ام م يعرف .و اما ان م يكن عن حجة فان عرف كيفيتها 
رجع الى الجتهد الجامع للشرائط و ان م يعرف كيفيتها تداركها . 
الصورة الثانية : لا يعرف كيفية اعماله السابقة : فيه اقوال 


الاول هة البناء على الصحة 


قال الأكثر يبني على الصحة 

قال السيستانن و الخاقان الثاني : ان لم يعرف كيفية اعماله السابقة 
بنى على الصحة الا في بعض الواردء كما إذا كان بانيا على مانعية جزء 
أو شرط واحتمل الإتيان به غفلة» بل حتى في هذا المورد إذا م يترتب 
على المخالفة اثر غير وجوب القضاءء لا يحكم بوجوبه. 

- قال الصدر و الخراسان ان م يعلم كيفيتها بنى على الصحة اذا 
احتمل ان الاخلال نما لا يوجب البطلان عمدا لا سهوا 
قال الواعظى إذا قلد مجتهداً غ شك في أنه کان جامعاً للشرائط أم لاء 
وٳن تبين أنه کان فاقداً هاء او ٺم يتبين له شيء عدل إلى غيره. وأما أعماله 


السابقة فإن عرف كيفيتها رجع في الاجتزاء با إلى اجتهد الجامع 


۲ 


للشرائط. وان لم يعرف كيفيتها قيل بنى على الصحة ولكن فيه اشكال 
بل منع» نعم اذا کان الشك في خارج الوقت م يجب عليه القضاء. 


الان : يجب التدارك في الوقت 


قال الخوئي و الواعظي قيل يبني على الصحة و فيه اشكال بل منع › 
نعم اذا كان الشك خارج الوقت لم يحب القضاء . 


الغالث : يجب القضاء و ان كان الشك خارج الوقت 

- قال الصدر و الخراسان ان م يعلم كيفيتها بنى على الصحة اذا 
احتمل ان الاخلال نما لا يوجب البطلان عمدا لا سهوا . و جب 
القضاء وان كان الشك خارج الوقت ان كان الاخلال مبطلا عمدا و 


سھوا . 


الثالث : ان م يكن تقليده السابق عن حجة وجب التدارك في الوقت 

- قال التبريزي ان كان تقليده السابق عن حجة فلا يجب التدارك 
عرف کیفیتها ام م يعرف .و اما ان م يكن عن حجة فان عرف كيفيتها 
رجع الى الجتهد الجامع للشرائط و ان م يعرف كيفيتها تداركها . 


YY 


القول الرابع : مع المخالفة يصح في مواقع الخلل من الغافل قاله 
السند 


مسألة : اذا بقي على تقليد اميت - غفلة او مسامحة - من دون ان 
يقلد الحي في ذلك . كان كمن عمل من دون تقليد و عليه الرجوع الى 
الحي في ذلك . قاله الاكثر 

و قال السيستاني : و التفصيل في حسبما مر بيانه في مسألة تبين 
ان المرجع غير جامع للشرائط ( المسالة الاولى في هذا الفصل ) يجري 
هنا . 


مسالة : اذا بقي على تقليد الميت من دون الرجوع الى الحي فيه قولان 
الاول : عدم اعتبار قول الحي قاله زين الدين 


الثاني : كان كمن عمل من دون تقليد قاله الاكثر 


٤ 


قال السند و حكم حكم مسالة من قلد مجتهد ثم شك انه جامع 
للشرائط فتبين انه غير جامع ها . 
- مسألة : اذا مات الجتهد و مضت مدة و هو لا يعلم 


م) قال الروحاني : إذا مات اجتهد ولم يعلم المقلد بذلك إلا بعد مضي 
مدة. فإن 

أعماله الموافقة لفتوى الجتهد الذي يتعين عليه تقليده فعلا إن وافقت - 
آ کک 

لفتوى اجتهد الذي كانت وظيفته الرجوع إليه حين العمل» كانت 


۰ 


صحيحة» 
نعم يبحكم بالصحة في بعض موارد المخالفة على قول» وذلك فيما إذا 
کانت 

ا مخالفة مغتفرة حينما تصدر لعذر شرعي» كما إذا اكتفى القلد بتسبيحة 
واحدة 

في صلانه حسب ما كان يفتي به الجتهد الأول ولكن الجتهد الثاني يفتي 
بلزوم 

الثلاثة» ففي هذه الصورة بحكم بصحة صلاته على قول. 


مسألة : اذا قلد من م يكن جامعا للشرائط ثم التفت . 
م) اذا قلد غير الاعلم ثم التفت ففيه ثلاثة اقوال : 
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القول الاول : عليه الاعادة و التدارك طا هو محكوم بالبطلان مع 
الجهل . قاله الخوئى. 

القول الان : اذا قلده بحجة شرعية صح والا كان كمن عمل من 
غير تقليد . قاله التبريزي. 

قال السيستانن و الخاقان الثاني ان كان معتمدا في ذلك على طريق 
معتبر شرعا وقد تبين خطاه لاحقا كان كالجاهل القاصر و الا كان 
کالقصر . 


القول الثالث : ان كان الأول مجتهدا م يجب عليه الاعادة او القضاء 
و اما ان تبين انه غير مجتهد فعليه الاعادة . قال الصدر . 


مسألة : لو لم يتبع الموازين الشرعية و قلد مرجعا ثم تبين انه جامع 
للشرائط . 

م) لو م يتبع الموازين الشرعية و قلد مرجعا ثم تبين انه جامع للشرائط 
.صح عمله .قاله الخامنئي وهو الطاهر من الكل للاطلاقات . 


٦ 


مسألة : اذا قلد مجتهدا ثم مات فقلد غيره 

م) اذا قلد مجتهدا ثم مات فقلد غيره . اجتزأً باعماله السابقة . قاله 
الكل على الظاهر . 

ثال السيستاني : لا إشكال في أنه لا تجب عليه إعادة الأعمال الماضية 
التي كانت على خلاف رأي الحي فيما إذا م يكن الخلل فيها موجبًا 
لبطلاما مع اجهل القصوريء كمن ترك السورة في صلاته اعتمادًا على 
رأي مقلّده ثم قلد من يقول بوجوا فإنه لا تجب عليه إعادة ما صلاها 
بغير سورةء بل المختار أنه لا تجب إعادة الأعمال الماضية ويجتزئ ها 
مطلقًا حت في غير هذه الصورة. 


مسألة : اذا قلد ثم تبین ان تقلیده غير صحیح . 

م ) اذا قلد م تبین ان تقلیده غير صحیح . قال الصدر ان کان في 
الوقت اعاد العبادة المخالفة لقول من يجب تقليده فعلا الا ان يكون مما 
لا يبطل مع العذر بالجهل و اما خارج الوقت فيجب القضاء الا اذا 
وافقت قول المرجع الجامع للشرائط او كانت لا تبطل مع العذر بالجهل 
او انه لا يتذكرها فيشك في انا موافقة لراي المرجع الجديد ام لا . 

مسأل: اذا قلد الميت ابتداء 

م) اذا قلد المیت ابتداء فان طابقت اعماله من کان یجب عليه تقلیده 


صح . قاله الفياض . 


¥ 


مسألة إذا علم أن أعماله السابقة كانت مع التقليد لكن لا يعلم أا 

م ) إذا علم أن أعماله السابقة كانت مع التقليد لكن لا يعلم أا 
کانت عن تقلید صحیح أم لا » بنى على الصحة . بلا خلاف . 

قال اليزدي إذا علم أن أعماله السابقة كانت مع التقليد لكن لا 

قال ااصفهاني ان كان اعماله مع التقليد ولا يعلم انا عن تقليد 
صحيح ام لا بنى على الصحة 

مسألة : اذا قلد شخصا بتخیل انه زيد فبان عمرا . 

م) اذا قلد شخصا بتخیل انه زید فبان عمرا فان کانا متساویین في 
الفضيلة و م يكن على وجه التقييد صح و الا فمشكل قال اليزدي 
قال اليزدي إذا قلد شخصاً بتخيل أنه زيد فبان عمرواً فإن كانا ). 
متساويين في الفضيلة ولم يكن على وجه التقييد صح ) › وإلا فمشكل 


و قال الشيرازي الثاني الاقوى عدم الاشكال . 


قال السيستاني انما يصح مع عدم العلم با لخالفة بينهما اذ مع العلم جا 
لا حجية لرأيهما فلا يصح التقليد لكنه يجتزي با عمله ما م يكن مقروناً 
بعلم اجمالي منجز او حجة اجمالية 


Y۸ 


بحث : من عمل بتقلید صحیح ثم عدل الى غيره 
مسالة حكم الاعمال السابقة اذا قلد مجتهد فمات فقلد من يقول 
ببطلان العمل . 


م) إذا قلد الجتهد و عمل على رأيه» ثم مات ذلك الجتهد فعدل 

إلى الجتهد الحي . 

القول الأول : لا إشكال في أنه لا تجب عليه إعادة الأعمال الماضية 
التي كانت على خلاف رأي الحي فيما إذا م يكن الخلل فيها موجبًا 
لبطلاما مع اجهل القصوريء كمن ترك السورة في صلاته اعتمادًا على 
رأي مقلّده ثم قلد من يقول بوجوها فإنه لا تجب عليه إعادة ما صلاها 
بغير سورةء بل المختار أنه لا تجب إعادة الأعمال الماضية ويجتزئ ها 
مطلقا حقق في غير هذه الصورة. قاله السيستان . 

قال فضل الله لا شيء عليه و ان کان الخلل بشرط واقعي لا يعذر 
فيه مع الجهل و السهو 
مسألة : من عمل مدة بتقليد صحيح ثم عدل الى مجتهد اخر عدولا 
صحیحا 

م) من عدل الى مجتهد اخر عدولا صحيحا و كان تقليده السابق 
صحیح ل يحب عليه قضاء ما اداه وانتهی وقته و ان کان خطاً بنظر 
مرجعه الجحديد وان كان ركنا » و اما ما لم ينته وقته فعليه الرجوع الى 


۹ 


الجتهد الحديد فيها فان طابقته صحت و اما ان كانت مالفة › ذ 
ید ت و دهي 


بصورتين اولا فيما يعذر فيه الجاهل فيحكم بالصحة و ما لا يعذر فيه 


الجاهل فعليه اعادكا . 
مسألة : إذا قلّد مجتهد تقليدا صحيحا ثم عدل إلى الجتهد الحي ببرر 
شرعي . 


1 


و هي بحسب تصريح الفقهاء و ما تضمنه اقواهم 


قال اليزدي إذا قلد من يكتفي بالمرة مغلاً في التسبيحات الأربع واكتفى 
بجا أو قلد من يكتفي في التيمم بضربة واحدة » ثم مات ذلك اجتهد 
فقلد من يقول بوجوب التعدد لا يجب عليه إعادة الأعمال السابقة 
وكذا لو أوقع عقداً أو إيقاعاً بتقليد مجتهد يحكم بالصحة ثم مات وقلد 
من يقول بالبطلان يجوز له البناء على الصحة › نعم فيما سيأتي يجب 
عليه العمل عقتضى فتوى الجتهد الثانن » وأما إذا قلد من يقول بطهارة 
شيء كالغسالة م مات وقلد من يقول بنجاسته فالصلوات والأعمال 
السابقة محكومة بالصحة وإن كانت مع استعمال ذلك الشيء > وأما 
نفس ذلك الشيء إذا كان باقياً فلا بحكم بعد ذلك بطهارته » وكذا في 
الحلية والحرمة » إذا أفتى الجتهد الأول بجواز الذبح بغير الحديد مغلا 
فذبح حيواناً كذلك فمات الجتهد وقلد من يقول جحرمته فإن باعه أو 
أكله حكم بصحة البيع وإباحة الأكل » وأما إذا كان الحيوان المذبوح 
موجوداً فلا يجوز بیعه ولا أکله › وهکذا. 

قال الاصفهان يبني على الصحة وان كانت خلاف قول الثان . 


۰ 


قال الحكيم : م يجب اعادة الاعمال الماضية و ان كانت على خلاف 
الحي نعم ان كان المعدول اليه اعلم ففيه اشكال . 


الشكل الاول : إذا قد الجتهد وعمل على رأيه » ثم مات ذلك 
الجتهد فعدل إلى الجتهد الحي لا يجب عليه قضاء الأعمال الماضية و ان 
كانت على خلاف رأي الحي مع التقليد الصحيح . بلا خلاف . و اما 
الاعادة ففيها الا ان فيه تفصيل . 


قال الأصفهان : اذا عمل وفق تقليد مرجعه فمات فقلد من يقول 
ببطلانه بنى على صحة الاعمال السابقة . 

قال الکلبايكان : الاحوط استحباب ان يرتب اثار البطلان الفعلي 

اولا : اعتبار ان يكون الجزء غير مبطل مع الجهل في عدم وجوب 
الاعادة . قاله حماعة 

اعتبر الخوئي و الواعظي و الخراسان في عدم وجوب الاعادة كونه غير 
مبطل مع الجهل . 

قال الصدر لا يجب القضاء و تجب الاعادة الا فيما كان الاخلال 
لا عن عمد به غير مبطل . 


۳١ 


وقال الكلبايكاني و الصافي . و الاحوط الاعادة ان كان الاخلال 


بركن و اما المعاملة فالاحوط مراعاة قول الثاني اذا بقي موضوعها مورد 
ابتلائه . 


ثانيا : اعتبار كون تقليده غير صحيح في الوجوب . قاله جماعة . 

قال الصدر الثاني ان كان الحي اعلم » وكان المكلف قد قلد غير 
الاعلم غفلة» وجبت عليه الاعادة في الوقت . واما القضاء فان كان 
الاخلال بالجزء جهلا موجبا للبطلان وجب, والا فلا. 

قال الحكيم الثاني : اجتزأ باعماله السابقة الا ان يكون تقليده 
الأول على غير الوجه الشرعي فانه يكون كمن عمل بغير تقليد. 

قال سبزواري نعم ان احرزت المخالفة في الفتوى و قصر في التفحص 
حين تقليد الاعلم يشكل الصحة . 

قال الحكيم ان كان المعدول اليه اعلم فالحكم لا يخلو من اشكال . 
( اقول ظاهره الاطلاق اذ لم يشترط التقصير ) 

ثالغا : اعتبار كون موضوع العاملة باقيا في وجوب التدارك .قاله 
جماعة . 

قال السند لم يجب عليه إعادة الأعمال الماضية في العبادات ولا 
تداركها في المعاملات وإن كانت على خلاف رأي الحي إلا إذا كان 
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موضوعها لا زال باقيا وم يستلزم من العمل بفتوى الحي المخالفة نقض 
فتوی المیت في ما عمل به سابقا . 

قال الكلبايكان و الصافي . اما المعاملة فالاحوط مراعاة قول الثانن 
اذا بقي موضوعها مورد ابتلائه . 

رابعا : اذا كانت الفتوى ببلوغ الفتاة بثلاثة عشر وجب القضاء ان 
قلد من يقول بالتسع . قاله الروحان الغا . 

قال الروحان الثاني اذا قلد من يقول ببلوغ الانشى بثلاث عشرة سنة 
فمات فقلد من يقول ببلوغها تسعا وجب علیها قضاء ما ترکته من صلاة 
و صوم لاجل تلك الفتوى . 

الشكل الان : اذا قلد مجتهدا و عدل الى غير عبرر شرعي 


م) اذا قلد مجتهدا فعدل الى غيره عبرر شرعي ( كأن يكوت الثاني صار 
اعلم او ان الأول فقد شرطا من شروط التقليد (ومنها الموت) فالظاهر 
ان حكم اعماله السابقة هنا حكم مسالة موت الجتهد و تقليد الحي 
السابقة 
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فصل )١۳١(‏ : تعلم المسائل والعلم بفراغ الذمة 

مسالة : تعلم مسائل الشك والسهو 

- قال اليزدي : جب تعلم مسائل الشك والسهو بالمقدار الذي 
هو محل الابتلاء غالباً > نعم لو اطمأن من نفسه أنه لا يبتلي بالشك 
والسهو صح عمله وإن م يحصّل العلم بأحكامهما. 

- وقال الاصفهاني يجب تعلم مسائل الشك والسهو التي هي في 
محل الابتلاء غالباً . 
و قال الحكيم يحب تعلم مسائل الشك و السهو التي هي في معرض 
ابتلائه لكي لا يقع في حالفة الواقع . 

. يجب تعلم مسائل الشك والسهو » التي هي في معرض الابتلاء 
بلا خلاف . 

قال المرعشي بل الاقوى الصحة مع صورة احتمال الابتلاء بل الصحة 
غير بعيدة لو اتى بالعمل مع الرجاء في حال عدم الاطمئنان و طابق 
الواقع . 

-١‏ قال الاكثر يجب تعلم مسائل الشك والسهو › التي هي في 
معرض الابتلاء » » لئلا يقع في مخالفة الواقع . 
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-٣‏ قال الصدر الثاني : التي هي في معرض ابتلائه الشخصي و اما 
غيرها نما هو محل الابتلاء نوعا فلا يحب و خاصة فيما اذا كان مظنون 
العدم او نادرا . 

۳- قال السيستاني : يحب تعلم المسائل التي يبتلى با عادة كجملة 
من مسائل الشك و السهو بالقدار الذي يطمئن معه بعدم محالفته 
حكم الزامي متوجه اليه عند طروهما لو م يتعلم. 

٤‏ - قال التبريزي و السبحان : و كذا غيرها من المسائل التي تكون 
في معرض الابتلاء و لا يحرز تمكنه من التعلم او الاحتياط حال العمل . 
وقال السند يجب تعلم المسائل ذات الحكم الالزامي التي هي في معرض 
الابتلاء من مسائل الشك و السهو و غيرها . 

ه- قال الكلبايكاني و الصافي : و كذا اذا اطمأن بذلك او م يطمأن 
لكن اتى به برجاء الا بحدث له الشك فلم بحدث او حدث فعمل برجاء 
مطابقة عمله لوظيفته فطابقها . 
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مسألة : تعلم اجزاء العبادات و شرائطها 

- قال اليزدي يحب على المكلف العلم بأجزاء العبادات وشرائطها 
وموانعها ومقدماقا ‏ ولو م يعلمها لكن علم إجالاً أن عمله واجد لجميع 
الأجزاء والشرائط وفاقد للموانع صح وإن م يعلمها تفصيلاً. 

و به قال الاصفهان و الحكيم . 


- يجب تعلم اجزاء العبادات و شروطها التي في حل ابتلائه . 
تفصیل : 


. يجب تعلم اجزاء العبادات و شروطها قاله الاكثر و اطلقوا‎ -١ 

- قال الشيرازي يجب على المكلف تعلم المسائل التي يحتاج اليها 

۳- قال اليزدي يحب تعلم حکم کل فعل یصدر منه سواء کان من 
العبادات أو المعاملات أو العاديات. 

. وقيدها الشيرازي الان بالتي في محل ابتلائه‎ -٤ 

-٥‏ محمد علي الطباطبائي لا يجب لكنه احوط 

-٦‏ قال التبريزي التي في محل ابتلائه و لا يحرز تمكنه من التعلم او 
الاحتياط حال العمل . 
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۷- قال الفياض ان کان واثقا و مطمئنا من عدم ابتلائه با لم يحب 
التعلم . 

۸- قال السبحاني يجب تعلم اجزاء العبادات و شرائطها و موانعها و 
مقدماغا . 

۹- قال ناصر مكارم يحب على المكلف تعلّم المسايل التى يتاج 
اليهاء او التى تقع له عادة» او يعلم بطريقه الاحتياط فيه. 

-٠١‏ قال اليعقويي يجب على الإنسان أن يتفقه في الدين 
بالمقدار الذي يبرئ ذمته أمام الله تبارك وتعالى» فيتعلم أحكام الواجبات 
ليؤديها بالصورة الجزية والبرئة للذمة ويتعرف على الحرمات ليتجنبها . 

مسالة : في طرق تحصيل الفتوى . 

قال لالليزدي فتوی اجتهد تعلم بأحد امور 

الاول : أن يسمع منه شفاهاً. 

الثاني أن بر کا عدلان. 

الغالث : إخبار عدل واحد ٠‏ بل يكفي إخبار شخص موثق يوجب 

قوله الاطمئنان وإِن ا یکن عادلا. 

الرابع : الوجدان في رسالته » ولابد أن تكون مأمونة من الغلط. 

م) يكن الحصول على فتوى المرجع بأحد طرق . 

الاول : السماع منه مشافهة . بلا خلاف 

الثاني : نقل عدلین بلا خلاف 
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الغالث : نقل عدل واحد قاله الاكثر 


الرابع : بنقل ثقة بُطمأن بقوله قاله الاكثر . 

قال الفومني بشرط ان يحصل الاطمئنان بصحة نسبتها الى اجتهد 
على الاحوط وجوبا . 

قال الفياض من الممكن الحصول على فتوى اجتهد ورأيه عن طريق 
الانترنت على الموقع المخصص له إذا كانت فتاويه موجودة في موقعه 
الملخصص له وعلم أو اطمأن بصدورها عنه. 

و قال الشيرازي الان يجوز اخذ الفتوى من الانترنت ان اطمأن انا 
فتوی مرجعه . 

يجوز العمل بفتوى الجتهد الموجودة في غير الرسالة العملية . قاله 
النجفي 

قال ناصر مكارم يمكن الوقوف على فتوى اجتهد بالاشتهار بين 
الناس بصوره توجب الاعتماد والوثوق. 


الخامس : الرجوع الى رسالته العملية المأمونة من الخطا. قاله الاكثر 


قال الزنجانن للحصول على الفتوى طربقان : الاول من أي طريق 
يورث الاأطمئنان و الثاني نقل عدلين ضابطين . و لو اختلف ماع من 
الجتهد مع الرسالة واحتمال اشتباهه عمل بالرسالة و اما اذا م يطمئن 
ا في الرسالة قد السماع 
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السادس : قال الاردبيلي : و بملاحظة فتوى الجتهد جخطه 
السابع : قال الاردبيلي عن أي طريق عقلائى آخر بورث الاطمئنان 
والوثوق , من قبيل السماع تمن يطمئنْ بصدقه. 


الثامن : قال الاملي : لا جال للحصر بل أي طريق يثبت جا فتوى 
الجتهد و يعلم به يكتفي بذلك. 


مسألة : قال الاردبيلي : للمكلف العمل بالفتاوى الموجودة في الرسالة 
العمليّة ما لم يتين بتبدّل فتوى الجتهد 

مسألة : كفاية ان يعلم المكلف اجالا ان عبادته صحيحة 

قالوا بلا خلاف يكفي ان يعلم المكلف اجالا ان عمله واجدا للاجزاء 
و الشرائط و فاقد للموانع وان م يعلمها تفصيلا . 

قال الاصفهان لو علم اجمالا ان عمله واجد لجميع الاجزاء و 
الشرائط و فاقد للموانع صح و ان م يعلمها تفصيلا 

قال الكابايكاني وكذا اذا اطمأن بل وان م يطمئن لكن جاء برجاء 
عدم الشك فلم يتفق او اتفق فعمل بوظيفته برجاء المطابقة فاتفقت 
الطابقة 
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مسألة : طرق علم المكلف بفراغ الذمة 
م) على ال مكلف أن يعلم بفراغ ذمته من تكاليفه . بلا خلاف . 


وهو اما عن طريق العلم بأجزاء العبادات وشرائطها وأحكام 
المعامالات » أو عن طريق متابعة شخص عارف بالحکم موثوق ٤‏ العمل 
. قاله المدرسي . وهو ظاهر الكل صريجا و ضمنا و ارتكازا . 

مسألة : اخذ الفتوى من الكتب غير الفتوائية للمرجع 

م) قال الفياض الحوط الاولى اخذ الفتوى من الرسالة العملية 

مسألة : كيفية اتيان المستحبات . 

م( ٤‏ كيفية اتيان اللمستحبات و المكروهات اقوال 

قال الحكيم : يتعين اتيان المستحبات المذكورة برجاء المطلوبية و ترك 


المكروهات برجاء المطلوبية ايضا . 


الاول : الاتيان بجا برجاء المطلوبية و لا يصح الجزم بجا قاله الأكثر 
الثانن : الاتيان جا بقصد الامر . قاله السند 
الثالث : اتيان المستحبات بقصد الامر و اما المكروهات فبرجاء 


الحطلوبية . قاله الروحان . 


Tt 


مسالة : عروض مسألة في أثناء العبادة لا يعرف المكلف حكمها . 
قال اليزدي إذا اتفق في أثناء الصلاة مسألة لا يعلم حكمها يجوز له أن 
يبني على أحد الطرفين بقصد أن يسأل عن الحكم بعد الصلاة وأنه إذا 
کان ما اتی به على خلاف الواقع يعيد صلاته » فلو فعل ذلك وکان ما 
فعله مطابقاً للواقع لا يحب عليه الإعادة 

قال الحكيم يعمل على احد الاحتمالات ثم يسأل بعد الفراغ فان 
تبيت الصحة اجتزأاً به وان تبين البطلان اعاد . 


مسألة : إذا عرضت مسألة لا يعلم حكمها 


قال اليزدي إذا عرضت مسألة لا يعلم حكمها ولم يكن الأعلم حاضراً 
فإن أمكن تأخير الواقعة إلى السؤال يجب ذلك » وإلا فإن أمكن 
الاحتياط تعين , وإن م يمكن جوز الرجوع إلى جتهد آخر الأعلم فالأعلم 
> وإن م يكن هناك مجتهد آخر ولا رسالته جوز العمل بقول المشهور بين 
العلماء إذا كان هناك من يقدر على تعيين قول المشهور . وإذا عمل 
بقول المشهور ثم تبين له بعد ذلك مالفته لفتوى جتهده عليه الإعادة 
او القضاء » وإذا م يقدر على تعيين قول المشهور يرجع إلى أوثق الأموات 
» وإن م يمكن ذلك أيضاً يعمل بظنه » وإن م يكن له ظن بأحد الطرفين 
يبني على أحدهما » وعلى التقادير بعد الاطلاع على فتوى الجتهد إن 
كان عمله الفا لفتواه عليه الإعادة أو القضاء. 


i) 


قال السيستاني اذا م تكن فتوى الاعلم في معرض الوصول اليها حين 
الحاجة يتخير بين 
امور ثلانة : الاحتياط » والرجوع الى غير الاعلم » وتأخير الواقعة الى 
حين التمكن من السؤال » ومع عدم 
التمكن من الغلانة فان كان الامر دائراً بين الحذورين يتخير وفي غيره 
اذا دار الامر بين الامتغال الظني 
والاحتمالي يقدم الأول بل بأخذ باقوى الظنون وان كان الشك في اصل 
التكليف فهو في سعة عملا 

قال الاصفهان : فان م يتمكن من السؤال عمل باحد الاحتمالات 
على ان يسال عنها فان بانت الطابقة صحت و الا اعاد . 


القول الاول : العمل بأحد الاحتمالات 
قال الاكثر إذا عرضت للمكلف في أثناء العبادة مسألة لا يعرف 


حكمها جاز له العمل على بعض الاحتمالات › ثم يسأل عنها بعد الفراغ 
»> فان تبينت له الصحة اجتزأً بالعمل › وإن تبين البطلان أعاده . 


و قال الكلبايكان بقول الاصفهان 
- قال الصدر الثاني جاز له العمل على بعض الاحتمالات لرجاء 


المطلوبية و الأاحوط ان تار ارجح الاحتمالات في نظره فان تبين له بعد 
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ذلك صحة العمل اجتزاً به و کذا اذا م يتبين له شيء › و اذا تبين له 
البطلان اعاد . 


مسألة : اذا عرضت له مسالة لا يعرف حكمها 


قال الزنجاني وجب الاحتياط او الرجوع الى المرجع فان تعذر و لم كن 
التاخير و تعذر الاحتياط و الوصول الى المرجع جاز الأخذ من غيره 
الاعلم فالاعلم . 
قال ناصر مكارم لو لم يعلم المكلف بالحكم الشرعى لساله فيمكنه 
العمل بالاحتیاط او ان یصبر فی ما لو م يكن مضيقاً وامكنه تحصيل 
فتوى الجتهد. ولو لم يعسن له الاتصال بامجتهد عمل باحد الاطراف التى 
یقوی فیها احتمال الصخه وبعد ذلک یسال عن الفتوی» فاذا کان عمله 
مطابقاً لفتوى الجتهد ويقع صحيحاً وال وجبت عليه الاعاده. 
قال محمد الشيرازي 
: إذا اتفقت للشخص مسألة لا يعرف حكمهاء فإن أمكن وجب عليه 
أن يصبر حتى يتمكن من الحصول على فتوى مرجع تقليده» أو أن يقوم 
بوظيفته عن طريق العمل بالاحتياط إن قدر على ذلك. 


القول الثاني : الأحتياط 


YEY 


قال القومني يعمل بالاحتياط فان تعذر جاز المبادرة ان لم يكن 

حذور .فان تبين المطابقة صح و الأ اعاد . 
قال المنتظري و الصانعي : إذا عرضت للمكلف مسألة لا يعرف حكمها 
الشرعي» فإن كان الصبر نمكناء وجب عليه ( الصانعي جاز له ) أن 
يصبر حت يعرف فتوى الجتهد الأعلم» أو أن يعمل بالاحتياط. إن كان 
الاحتياط نمكنا. وإذا م يكن الاحتياط مكنا ولم يترتب على العمل محذورء 
جاز له أداء العمل. وإذا تبين بعد ذلك أنه كان الفا للواقع أو لفتوى 
الجتهد. يجب عليه الإعادة. 


و قال السند يأتي بالاحتمالات يث يقطع بالفراغ ان امکن و 
الا اتى ببعض الاحتمالات فان صادف الواقع اجزأه و الا اعاد 


- قال الشيرازي يؤخر العمل ان امكن و الا عمل بالاحتياط 


مسألة : اذا م يكن للمرجع فتوى . 
قال اليزدي إذا لم يكن للأعلم فتوى في مسألة من المسائل يجوز 
في تلك المسألة الأخذ من غير الأعلم وإن أمكن الاحتياط. 


٤ 


م( اذا یکن للمرجع فتوی رجع ای غیره الاعلم فالاعلم . قاله 
الاكثر 


قال الاصفهان : 


اذا م يكن للاعلم فتوى جاز الرجوع الى غيره الاعلم فالاعلم على 
الاحوط 


و قال الفياض بالاحتياط اولا و اطلق الرجوع من م يعتبر الاعلمية 
. فهنا ثلائة اقوال 

قال السيستان : :أو لم يتيسر للمكلف استعلامها حين الابتلاء. 

الاول : الرجوع الى الأعلم الاعلم . قاله الاكثر . 

قال اليزدي وإن أمكن الاحتياط. 


قال الكابايكاني و الصافي يجوز الرجوع الى غيره الاعلم فالاعلم على 
الاحوط 


قال اليعقو بشرط تعذر استحصاها منه 


قال السيستان : يجب استعلام فتوي الاعلم ولو لم يتيسّر جاز الرجوع 
الي مجتهد آخر مع رعاية الاعلم فالاعلم. 


قال الحكيم الثاني وجب الرجوع الى الحي و مع الاختلاف يجري احكام 
التزجيح و التخيير المتقدم . 

القول الثاني : الرجوع الى غيره مطلقا . قاله من م يعتبر الاعلمية 

قال المدرسي و الاحقاقي يجوز الرجوع الى مجتهد اخر 

القول الغالث : الاحتياط فان تعذ رجع الى الأعلم فالاعلم . قاله 
القياض . 

قال الفياض اذا لم يعلم بفتوى مرجعه وتعذر ذلك عمل بالاحتياط 
فان تعذر اخذ بقول غيره الاعلم فالاعلم . 

مسألة : : اذا م يبين المرجع رأيه في مسألة مصلحة يراها 

م) اذا لم يبين المرجع رأيه في مسألة لحصلحة يراها فعليه ان يستعين 
بمن يختص بالمرجع لعرفة وظيفته الشرعية وان لم يكن ذلك فليعمل 
بالاحتیاط . قال النجفي 

مسألة : عروض مسالة لا يعرف حكمها 
قال الاردبيلي : إن عمل القلد بفتوى جتهد في مسألة وبعد وفاته عمل 
فيها بفتوى اجتهد الح , فليس له العمل فيها بفتوى اجتهد المت مرة 
أخرى , إلا إذا كان اليّت 
أعلم فيجب الرجوع في هذه الصورة , لكن إن لم يفت امجتهد الحيّ 
واحتاط فى المسألة 


Ea 


وعمل المقلّد بمذا الاحتياط لفترة ولم يعدل عن عزمه وتصميمه على 
تقليد اجتهد 

المت في هذه المسألة , فله الرجوع إلى تقليد الجتهد الميّت , مغلا إن 
أفتى الجتهد 

بكفاية الأتيان بالتسبيحات الأربعة" :سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا 
الله واللهأكبر "مرة 

واحدة فى الركعتين الثالثة والرابعة م توفي هذا الجتهد وكان رأى الجتهد 
الح 

هوالاحتياط الوجوبى فى الإتيان اثلاث مرات وعمل المقلد ذا 
الاحتياط لفترة وكان 

يأتي بماثلاث مرات , فإن م يعدل عن عزمه وتصميمه على تقليد المت 
فى هذه المسألة 

فله الرجوع إلى فتوى اجتهد اليّت والاتيان با مرّة واحدة. 


مسالة : اذا عدل الجتهد من الفتوى الى التردد التوقف . 
م) اذا عدل الجتهد من الفتوى الى التردد التوقف . 


. فيه قولان وجوب الاحتياط او تقليد الاعلم بعده قال الاكثر › 


و وجوب الاحتياط قاله الصدر الثاني و الفياض. 


E34 


القول الأول : وجوب الاحتياط او تقليد الاعلم بعده . قاله الاكثر 


قال اليزدي إذا عدل اجتهد عن الفتوى إلى التوقف والتردد يجب على 
] 
المقلد الاحتياط أو العدول إلى الأعلم بعد ذلك الجتهد. 


القول الثانن : وجوب الاحتياط . قاله الصدر الثانن و الفياض 
و قال الصدر الان عليه الاحتياط على الاحوط وجوبا 


قال الفياض اذا تردد الاعلم في الفتوى لا يجوز الرجوع الى غيره اذا 
ری الاعلم خطاً غير الاعلم فی الفتوی 


فصل )۱٤(‏ : في نقل الفتوی 


مسالة : إذا نقل ناقل ما يخالف فتوى اجتهد 
قال اليزدي إذا نقل شخص فتوى اجتهد خطأ يجب عليه إعلام من تعلم 


منه به قال ۱ 
و به قال الحکیم 


م) إذا نقل ناقل ما يخالف فتوى اجتهد وجب عليه إعلام من مع 
منه ذلك . قاله الاكثر . 

قال ناصر مکارم ولو ذکرها علی المبر او فی محاضره وجب عليه 
الاخبار بالصحيح فى جلسات متلفه حت يعلم من وقع فى الخطاء 
ولکن 

-قال الصدر و الصدر الثاني على الاحوط مع الامكان . 

و قال السيستاني و الحاقان الثاني وجب عليه على الأحوط اعلام 
من "مع منه ذلك إذا كان لنقله دخل في عدم جري السامع على وفق 
وظيفته الشرعيةء والا م يحب اعلامه» وكذا الحال فيما إذا اخطأً الجتهد 
فی بیان فتواه. 

و قال التبريزي و اليعقوي يجب ان كانت خلاف الاحتياط 

قال الفياض لا يجب ان كانت موافقة للاحتياط » و اما ان كانت 


خلاف الاحتياط ففي وجوب الاعلام اشکال و ان کان احوط » نعم ان 


۹ 


کانت فی ترك جزء رئيسي في الصلاة او ما لا يرضى الشارع بتركه وجب 
الاعلام . 


قال المرعشي لا يجب الاعلام و ان كان احوط و لا يترك 

محمد علي الطباطبائي لا يجب تعيين الجتهد فلو وافق قول احد علماء 
الشيعة صح 

مسألة : التصدي لنقل الفتوى الى الغير . 

ه) لا يجوز للمكلف نقل الفتوى إلى غيره إلا بعد التأكد من صدورها 
و فهمها . صرح به جماعة . وهو ظاهر الجميع ضمنا . 

قال اليعقوي : لا يجوز للمكلف نقل الفتوى إلى غيره إلا بعد التأكد 
من صدورها من مرجع التقليد وإلا بعد فهم المراد منها جيداً . 

و قال الخامنئي لا يجوز له التصدي لنقل الفتوى مع الإشتباه والخطاً 
ى ذلك:: 

مسالة : اذا اخطا الجتهد في بيان فتواه فعليه الاعلام 


قال اليزدي اذا اخطا الجتهد في بیان فتواه فعلبه اعلام مقلدیه . 


مسالة : في الأجازة في النقل الفتوى . 
م( لا تعتبر الأجارزة في نقل الفتوى . قاله الخامنئي و هو ظاهر الجميع 


قال الخامنئي لا تعتبر الاجازة في نقل الفتوى » لكن لا يجوز له التصدي 
مع الإشتباه والخطأ في ذلك و لا يجوز للسامع العمل بنقل الناقل ما ن¿ 
يحصل له الإطمئنان بصحة قوله ونقله . 


مسالة : اذا تعارض الناقلان في الفتوى . 
ه) اذا تعارض الناقلان في الفتوى فهنا أقوال 


الاول : الاحتياط مطلقا . 


قال اليزدي إذا تعارض الناقلان في نقل الفتوى تساقطا » وكذا 
البينتان » وأذا تعارض النقل مع السماع من الجتهد شفاهاً قدم السماع 
> وكذا إذا تعارض ما في الرسالة مع السماع » وني تعارص النقل مع ما 
في الرسالة قدم ما في الرسالة مع الأمن من الغلط. 
قال الحكيم يأخذ بقول اونقهما فان تساويا تساقطا » فان م عكن مراجعة 
الفقيه عمل باحوط القولين و له الأحتياط ابضا .مانعة غالبا في الوقوع 
في المعاصي الكبيرة . 


قال الحكيم ان اختلف التاريخ و احتمل تبدل راي الجتهد عمل 
بالمتأخر » و في غير ذلك يرجع الى الاوثق فان تساويا في الوثاقة عمل 


قال الخوئي عمل بالاحتياط على الاقوى 

قال اليزدي يتساقطا . 

قال الحائري يتساقطا و عليه الفحص و يجب الاحتياط مدة الفحص 

قال الخميني إذا اختلف ناقلان فى نقل فتوى اجتهد فالاقوى 
تساقطهما مطلقا » فان م بمكن الرجوع الى الجتهد عمل باحوطهما او 
بالاحتیاط 

الثاني : الاحتياط الا مع احتمال تبدل رأي الجتهد فيأخذ بالطتأخر. 
قاله الاكثر . 

قال الاكثر إذا تعارض الناقلان في الفتوى» فمع اختلاف التاريخ 
واحتمال عدول الجتهد عن رأیه الاول يعمل بعتأخر التأريخ وي غير 
ذلك عمل بالاحتياط - على الاحوط وجوبا - حت يتبين الحكم . 


و قال الصدر اذا تعارض الناقلان و اختلف التاريخ اخذ بالمتاخر و 
اطلق و الا تساقطا و عليه الاحتياط . 

الغالث : الاحتياط الا مع كون احدها اوثق فيقدم خبره . قاله جماعة 
. قال الشيرازي يؤخذ بقول اونقهما 

قال الأصفهان يقدم اوثقهما فان تساويا في الوثاقة يتساقطا فان ¿ 
يمكن الرجوع الى الجتهد عمل باحوط النقلين او بالاحتياط . 

قال السند يعول على قول ااوثق و الاضبط يث يحصل الاطمئنان 
بالفتوى الفعلية للفقيه و الا عمل بالاحتياط بين النقلين 


قال اليعقويي يعمل بقول الاوثق منهما فان تساويا في الوثاقة عمل 
بالاحتياط حت يتبين الحكم . 

و قال الحكيم و السبزواري و الصدر الثاني و السند على الاحوط 
وجوبا 

قال السيستاني ان حصل الاطمئنان الناشئ من بجميع القرائن 
العقلائية بكون ما نقله احدها هو فتواه فعلا فلا اشكال و الا فان نم 
يعكن الاستعلام من الجتهد عمل بالاحتياط أو رجع إلى غير الاعلم أو 


اخر الواقعة إلى حين التمكن من الاستعلام. و قال الشيرازي ان حصل 
الوثوق الشخصي من احدها قدم . 

و قال الكلبايكان و الصافي اخذ بقول اوثقهما فان تساويا في الوثاقة 
تساقطا فعليه مراجعة المرجع او رسالته و الا وجب الاحتياط بين نقليهما 
او عمل بالاحتیاط . 


الرابع : تقديم الأوثق و الا فمع احتمال تبدل الراي ياخذ بالمتاخر و 
الا احتاط على الأاحوط وجوبا و يجوز له الرجوع الى مرجع اخر قاله 
فضل الله 
إذا تعارض الناقلان لفتوى الجتهد. فإذا كان أحدها أوثق وكان قوله 
موجباً للاطمئنان اعتمد نقله وعمل على أساسه دون الآخر» أَمّا مع الثقة 
بحسن اطلاع الناقلين واختلاف تاريخ النقل عن المرجع» واحتمال عدول 
المرجع عن رأيه يعمل . حينئذِ . بالفتوى المتأخرة» وإلاً وجب العمل 
بالاحتياط . على الأحوط وجوباً . حقى يتبين الحكم» أو يرجع إلى مرجع 
آخر إذا أراد العمل قبل تبين الأمر له. 


مسألة : اذا تعارضت البينتان . 


م) اذا تعارضت البينتان في نقل الفتوى تساقطتا . قاله اليزدي . 


مسألة : اذا تعارض النقل مع السماع قدم السماع . 


م) اذا تعارض النقل مع السماع قدم السماع . قاله اليزدي و 
الشيرازي الثاني. 


قال اليزدي إذا تعارض الناقلان في نقل الفتوى تساقطا » وكذا البينتان 
> وأذا تعارض النقل مع السماع من الجتهد شفاهاً قدم السماع › وكذا 
إذا تعارض ما في الرسالة مع السماع » وفي تعارص النقل مع ما في الرسالة 
قدم ما في الرسالة مع الأمن من الغلط. 


مسألة : اذا تعارض النقل مع الرسالة قدم ما في الرسالة قاله اليزدي 
و الشيرازي الغانني. 


م) اذا تعارض النقل مع الرسالة قدم ما في الرسالة قاله اليزدي و 
الشيرازي الثان. 


قال اليزدي إذا تعارض الناقلان في نقل الفتوى تساقطا » وكذا البينتان 
> وأذا تعارض النقل مع السماع من الجتهد شفاهاً قدم السماع › وكذا 
إذا تعارض ما في الرسالة مع السماع » وفي تعارص النقل مع ما في الرسالة 
قدم ما في الرسالة مع الأمن من الغلط. 


مسالة : اذا تعارض النقل مع الرسالة قدم ما في الرسالة 

قال اليزدي إذا تعارض الناقلان في نقل الفتوى تساقطا › وكذا البينتان 
» وأذا تعارض النقل مع السماع من الجتهد شفاهاً قدم السماع › وكذا 
إذا تعارض ما في الرسالة مع السماع » وني تعارص النقل مع ما في الرسالة 
قدم ما في الرسالة مع الأمن من الغلط. 


مسالة : وظيفة الجتهد إذا تبدل رأيه . 
قال اليزدي إذا تبدل رآي امجتهد هل يجب عليه إعلام المقلدين[ 
أم لا ؟ فيه تفصيل ) ٤٠‏ : (فإن كانت الفتوى السابقة موافقة للاحتياط 
فالظاهر عدم الوجوب » وإن كانت #خالفة فالأحوط الإعلام » بل لا 
يلو عن قوة. 

قال الحكيم اذا تبدل راي اجتهد وجب ابلاغ مقلديه . 


م) في حال تبدل رأي اجتهد ففي وظيفته في اعلام نمقلدیه قولان 
الوجوب و عدمه . 


الأول : عدم وجوب الاعلام . 


اذا تبدل رأي الجتهد ۾ يحب عليه إعلام مقلديه قاله الخوئي و 
السيستاني و الصدر و التبريزي و الخاقاني الثان . 


الثاني : وجوب الاعلام : 


قاله اليزدي و الحكيم و فضل الله 


مسألة : اذا تبدل رأي الجتهد 


اذا تبدل رأي الجتهد وجب إعلام مقلديه قال الحكيم و السند و 
اليعقوى و الاحقاقى و الخاقاين . الا ان تكون الفتوى السابقة موافقة 
للاحتياط كما عن جماعة بل هو ارتكازي وضمني عند الكل . 

و قال الخاقانن الا ان تكون فتواه موافقة للاحتياط 

وقال اليزدي و السبزواري و الروحانن الثاني و السند يجب على 
الاحوط وجوبا الا ان تكون الفتوى السابقة موافقة للاحتياط . 

- و قال اليزدي إذا تبدل رأي امجتهد هل يجب عليه إعلام 
المقلدين أم لا ؟ فيه تفصيل : فإن كانت الفتوى السابقة موافقة 
للاحتياط فالظاهر عدم الوجوب » وإن كانت مخالفة فالأحوط الإعلام › 
بل لا بخلو عن قوة. 

- مسألة : اذا نقل ناقل فتوى الجتهد لغيره ثم تبدل رأي الجتهد 


م) اذا نقل ناقل فتوى اجتهد لغيره ثم تبدل رأي اجتهد ففي وجوب 
الاعلام و عدمه قولان عدم الوجوب و الوجوب : 


القول الاول : عدم الوجوب . قاله ا 


قال اليزدي إذا نقل ناقل فتوى الجتهد لغيره م تبدل رأي الجتهد في تلك 
المسألة » لا جب على الناقل إعلام من مع منه الفتوى الأولى » وإن ) 
کان أحوط 


- قال اليزدي لكن الاعلام احوط 
کو قال الاحقاقي الاعلام حسن . 


قال الزنجاني لا بجحب الأعلام الا اذا كان في سكوته دلالة عرفية على 
عدم التبدل فيجب الاعلم 


القول الغا . الوجوب قاله الشيرازيان . 


قال الشيرازي وجب الاعلام ان امكن 
و قال الشيرازي الثاني الأحتياط لا يترك ان الخصر الطريق به 


قال الاردبيلي : وإن تغيّرت فتوى اجتهد في تلك المسألة فعليه إخباره 
على الأحوط , خصوصاً إن كان المنقول له يعتمد على قول الناقل. 


مسألة : ان سؤل شخص عن حكم مسألة جاز له الجواب حسب 
تقلیده الا ان یعلم انه یقلد غير مقلده . 


ان سؤل شخص عن حكم مسألة جاز له الجواب حسب تقليده الا 
اذا احرز انه یقلد غير مرجعه و احتمل ان تقلیده صحیحا فان عليه ان 


مسالة : اذا شك في رأي الجتهد . 
م) اذا شك في تغير رأي الجتهد ل يحب الفحص . قله الاكثر 


و قاله الفومني : يجوز له العمل با يعلم حتى يتيقن تبدل رأيه . لكن 
لو علم فيما بعد ان راي الجتهد قد تبدل وجب عليه العمل بالوظيفة 
الفعلية بالدسبة لاعماله السابقة . 


قال الزنجان اذا احتمل احتمالا معتدا به عقلائيا بتغير راي الجتهد 
فعليه الفحص مع عدم المشقة و الحرج » فاذا بارد جاز له العمل بالفتوى 
السابقة و اما اذا تأخر من دون عذر فعليه الاحتياط في مدة الفحص . 


و قال الشيرازي لا جب الفحص مع الاحتمال الا ان يكون الاحتمال 


مسالة : اذا اخطا اجتهد في بيان فتواه 
م) اذا اخطا الجتهد فی بیان فتواه فعلیه اعلام مقلدیه . بلا خلاف . 


- و قال التبريزي و السند الأ ان تكون الفتوى السابقة موافقة 
للاحتياط . 


- و قال الخوئي بحب الاعلام اذا لزم من عدمه الابلاغ مخالفة حكم 
الزامي 


مسألة : اذا نسي مرجعه . 
قال فضل الله اذا نسي مرجعه فله الرجوع الى من يشاء من الجتهدين 
و لا يجب الاحتياط . اقول هو مبني على عدم اعتبار الاعلم › و الا 
فمقنضى اعتبار الأاعلمية وجوه ول يتدسى لنا العثور على صريح هذه 
المسألة عندهم » و الاحوط الاحتياط بين اقوال من تنحصر فيهم 
الاعلمية . 
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